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اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

World Day Against Trafficking in Persons





 



نظام نزاهة التوظيف الدولي

(IRIS) 
 

ما هو ؟
 

إمبادرة  المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز التوظيف الأخلاقي للعمال المهاجرين. تم إنشائها من

قبل المنظمة الدولية للهجرة وتحالف شركاء من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع

الخاص.

 
نظام نزاهة التوظيف الدولي مبادرة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين تدعم الحكومات

والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقائمين بالتوظيف لتأسيس التوظيف الأخلاقي كمعيار

في هجرة اليد العاملة عبر الحدود.

 



تمتع كل عامل بحرية التنقل

عدم دفع العامل مقابل وظيفته

أن لا يكون أي عامل مدينًا أو مجبراً على العمل

ماذا نعني بالتوظيف الأخلاقي؟
 
 
 

بعض المبادئ الأساسية للتوظيف الأخلاقي :

 

 

 

 
 

 
 



 
يعد توظيف العمال عبر الحدود جزءًا حيوياً من تسهيل تنقل العمالة

الدولية.

 
 

عندما يتم التوظيف بطريقة عادلة وشفافة ، فإنه يساهم في هجرة

العمالة الآمنة والمنظمة والتي تعود بالفائدة على  دول  المنشأ والمقصد

وأصحاب العمل والقائمين بالتوظيف والمهاجرين.

 
 
 

ماذا نعني بالتوظيف الأخلاقي؟



الهدف من نظام نزاهة التوظيف الدولي هو جعل التوظيف الدولي عادلاً لجميع

المعنيين: العمال المهاجرين  وأرباب العمل  ووكالات التوظيف ، وبدول المنشأ

والمقصد.

يقوم بذلك عن طريق:

·      تعزيز احترام حقوق العمال المهاجرين ؛
 

·      تعزيز الشفافية والمسائلة في التوظيف ؛
 

·      النهوض بمبدأ صاحب العمل يدفع ؛ 
 

·       تعزيز السياسات واللوائح العامة وآليات الإنفاذ.
 

الهدف من نظام نزاهة التوظيف الدولي



لماذا التوظيف الأخلاقي مهم؟

 
 
 

غالبًا ما يبدأ استغلال العمال المهاجرين في مرحلة التوظيف عندما يتم
فرض رسوم على العمال أو تضليلهم بشأن الوظيفة المعروضة.

 
التوظيف غير الأخلاقي هو ظاهرة واسعة الانتشار عبر القطاعات

الاقتصادية وترتبط عادة بتوظيف العمال المهمشين حيث تعتمد

."الممارسات السائدة على نموذج عمل "تكليف العامل
 

 



دور أصحاب العمل
 
 
 

تلعب جهات التوظيف دورًا مهمًا في التوفيق بين الباحثين عن عمل

وفرص العمل. ومع ذلك ، فإن استغلال العمال أثناء التوظيف أمر شائع

للغاية.

 
ممارسات التوظيف غير الأخلاقية تعرض  شركات التوظيف لخطر فقدان

.العمل ، وتضر السمعة ، ومواجهة المسؤوليات القانونية
 



 
 
 

1. التعرف على الشركات التي تلتزم بمبادئ التوظيف الأخلاقية
 

2. تحسين أنظمة الإدارة وعمليات التوظيف من خلال بناء القدرات
 

3. تسوية ومعادلة سوق العمل للحصول على مميزات سوق العمل
 

4. تعزيز و تبني مبادئ التوظيف الأخلاقي على مستوى سوق العمل
 

دور أصحاب العمل

يدعم نظام نزاهة التوظيف الدولي أصحاب العمل الأخلاقيين من خلال:



يشار إلى نظام نزاهة التوظيف الدولي تحت الهدف 6 من الميثاق العالمي للهجرة الآمنة

.والمنظمة والنظامية وغيرها من الإيطار الحكومية الدولية
 

تشمل أولويات نظام نزاهة التوظيف الدولي ما يلي:

 
 

 1) رفع الوعي وبناء القدرات ،
 

2) صوت العمال المهاجرين وتمكينهم ،
 

3) تنظيم التوظيف الدولي ،
 

4) التنضيم لوكالات الاستقدام الخاصة
 

 5) شراكة أصحاب المصلحة والحوار.
 
 

(GCM) الاتفاق العالمي للهجرة

 



كيف يرتبط التوظيف الأخلاقي بأهداف التنمية

المستدامة (SDGs)؟

 
 

التوظيف الأخلاقي سوف يدعم بشكل مباشر:

 
الهدف 8.7 ، اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر، وضمان

حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال

بجميع أشكاله، بحلول عام 2025.

 
8.8:  حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال

المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

 
الهدف 10.7: تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها

تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.

 
الهدف 17.17: تشجيع وتعزيز الشراكات العامة والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات

المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد

 



 
 

 
 

 جريمة الاتجار بالأشخاص 

 

 

 

 

 الأمانة العامة 

 



 
 

 

 
 
 

يكوووضح ةوووريم  الايجوووم لأشخاوووللا نلاجوووتلف كووو  جوووح لأاخج ووو   ووو  
 إةلالألاه أرد لأا  ل  ضلأ ضسلئ  ضلأ غليل  لأ خل يم

 
 
 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 لأسخقنل  –إيضلأء  –نق   –خضظيف  –لأسختدلأم 
 
 

 

 

 لأ ضسلئ  

لأشتخطلف  –لأشكلالأه  –لأسخ جل  لأ قضة أض لأ خهديد نلسخ جل هل 
لأسخغلا  لأ نفضذ   –لأ قسلا  –لأ تدلأع  –لأشرخيل    –أجكل ه   نك 
 خلقى جنل غ جل يم أض جزلأيل عينيم   –لأسخغلا  رل م لأ ة ف  –

 

 

 

 لأا  ل 

 

 

 لأ غليل 

  –لأ ستلاة  –لأسخغلا  دعللاة لأ غيلا  –لأشسخغلا  لأ انس  

 –لأ ججللاسل  لأ جنيهم نل لاق   –لأشسخلاقلق  –لأ تدجم قسلالأً 

 نزع أعةلء لأ اسد 
 

 ك  الايجملأ خ  يجكح أح خج لأ ججللاسل 
 لأشخاللا نلاجتلف 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

إح  الايجوووم لأشخاوووللا نلاجوووتلف  وووضلا عديووودة ضجسوووخرد م ضيخلاخووو  

 عليهل عقضنل  لالأدعم

 
 
 
 
 
 
 
 

 .لأ تل م لأشرخيلال  ذضيض جح ألأ كلح لأ جان  عليه طفلا أض أن ى إذ •

 .إذلأ لألاخكن  عح طلايق اجلعم إالالأجيم جنظجم •

 .إذلأ كلن  لأ الايجم ذلأ  طلنع غيلا ضطن  •

•  ً  لجانووو  عليوووه أض أرووود أ وووض ه أض  إذلأ كووولح جلاخكووو  لأ الايجوووم زضاووول

 . لاضعه أض كلن   ه سلطم عليه

رووولق أذل نليوووغ نووول جان  عليوووه أض إ ووولنخه إذلأ خلاخووو  علوووى لأ الايجوووم إ  •

 .ن لهم جسخديجم

•  ً ضكوولح  ضظيفخووه جووتح  وو  خسووهي  لألاخكوول   إذلأ كوولح لأ جووخهم جضظفوول علجوول

 .لأ الايجم أض لأخجلجهل

 لأ رنس  جدة تجس عجلا سنم  ك  جح قلم نلشخاللا نلاجتلف
 ض ى لأ نند لأ لالأنع جح لأ قلنضحعلى لأ نرض لأ جنيح    لأ جلدة لأا 

 . 2013 سنم  91لاقم  
 

 خجدد لأ  قضنم  خ نح لأ رنس لأ جؤند إذلأ لأقخلان  
 لأ الايجم نترد لأ ظلاضف لألآخيم: 

 

 عقضنم الايجم لأشخاللا نلاجتلف



 
 

•  ً  إذلأ لألاخكنوو  لأ الايجووم جووح جت وويح  ووتك لا أض جووح جووتف يرجوو  سوولارل

 .أض جتنت ظلهلالأً 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ش ي خد نجضلأ قم لأ جان  عليه أض نلاةلئه عح لأا  ل  
    هذه لأ الالأئم. نلشسخغلا لأ جسخهد م 

 

عخنللاي لأ جج   لأ قلنضن  ضلأ جديلا لأ ف ل   لجتف لأش  ي لق 
 رسل  هذلأ لأ جتف   لألاخكن  لأ الايجمنذلأ  لأ  قضنم إذلأ 

 نذ ك. هجع علج أض نلسجه لأشعخنللاي
 
 

   سيلق جكل رم الالأئم خقنيم لأ ج لضجل ،  ي لق  ك  جح 
 لأسختدم أي جح لأ ضسلئ  لأ جن ضف عليهل    لأ قلنضح 

نق د لأ خلاضيج  لاخاللا نلاجتلف   2015 سنم  63لاقم 
 ز سنع سنضلأ  أض لأ غلالأجم لأ خ نل رنس  جدة ش خالض

 ش خق  عح عجلاة آشف دينللا.  
 





القانون رقم 2013/91 الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

تعد جريمة الإتجار بالأشخاص جناية ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة أو المؤبد أو
الإعدام

ثانياً:

ثالـثـاً:

رابعـاً:
القانون رقم 91/2013 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

تعد جريمة الاتجار بالأشخاص جناية ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة أو
المؤبد أو الإعدام



PERSONS
TRAFFICKING

DEFINITION, TYPES,
MEASURES, AND LAWS



Definition of Trafficking in Persons

Trafficking in persons means The recruitment, transportation, transfer, harbouring or 
receipt of persons by threat or use of force or other forms including coercion, abduction, 
fraud, deception, abuse of power or position of vulnerability, giving or receiving payments 
or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the 
purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation for pros-
titution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or 
practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

Victims and forms of trafficking in persons:

1. Children

Victims of sexual exploitation :
- Sexual tourism and child prostitution.
- Exploitation in obscene movie scenes and performances.
- Sexual slavery.
- Forced marriage for the purpose of profiteering.

2. Women :

- Victims of forced marriage.
- Victims of forced abortion due to exploitation or for using embryos in scientific research.
- Exploitation at work in dangerous places.
- Exploitation for pornographic materials.
- Exploitation for commercial purposes, in publicity and advertising.

3. Domestic workers:

- Forced to perform work that exceeds their abilities.
- Denied the salary set in their employment contract.
- Victims of deception and fraud committed by recruitment and employment agencies.

4. Victims of the removal and sale of human organs.

It is the sale and purchase of human organs without the human’s consent or by circumven-
tion, where the organs of such victims are removed illegally and sold as goods.

Law No. 91/2013 on Combating Tra�cking in Persons and Smuggling of Migrants
 
The Kuwaiti Law No. 91 criminalizes human trafficking, considering it a felony punishable 
by up to 15 years of imprisonment, life imprisonment, or even the death penalty.
 

For more information or to report any violation of trafficking in persons, please contact:

Hotline

Note:  �e author will be treated with complete confidentiality.

The following table shows practices that could constitute the crime of trafficking

 in persons:

Act Methods purpose

use 
employment
deportation
transfer
accommodation
reception

threat
coercion
kidnapping
deception
cheating
disinformation
abuse of influence
vulnerability
abuse of office

prostitution
sex
violence
sexual exploitation
forced labour
drowning in debt with 
unfair wages
slavery
similar practices
 

25589696 Email: Ath@moi.gov.kw



لضحايا الإتجار بالأشخاص  ة المسار العملي لمراحل نظام الإحالة الوطني  

 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
 

  

   
 
 

 

   
 
 

 

 

 

التعرف على ضحية  
 الاتجار بالأشخاص 

- التحويل   -الإبلاغ 
لتوثيق ا  

والمقاضاة تحقيق ال  

بداية  
 النظام 

الإبلاغ والتحويل عن  

ضحية الاتجار  

 بالأشخاص 

 

 الاستقبال والتقييم

 الأولي 

 

تأمين الاحتياجات  
الأساسية والإيواء  

   المؤقت

 

تأمين الاحتياجات  
الأساسية والإيواء  

   المؤقت
 

 

المقابلة الأولية  
واعتماد نتيجة  
 عملية التقييم

 

 

 ابلاغ السلطات الرسمية
إدارة حماية   -)النيابة العامة

الآداب العامة ومكافحة 
بوزارة  الاتجار بالأشخاص 

خلية(الدا  

استصدار أمر  
قضائي  
بالإيواء  
الرسمي  

عليه  للمجني 
أسفر   إذا

التحقيق عن  
وجود قضية  

الاتجار  
 بالأشخاص 

 

 إعادة الادماج  العودة الطوعية  الحماية والمساعدة 

 
 

العودة الى  
 البلد الأصلي 

 

 

مساعدات  
متنوعة  
لإعادة  
 الإدماج 

 

 
 الجهات القضائية 
 وزارة الداخلية 

 السفارات والبعثات الدبلوماسية 
 وزارة الصحة  
 الأماكن الدينية 

 المواطنين 
 وزارة الخارجية 

 الهيئة العامة للقوى العاملة 
 الديوان الوطني لحقوق الإنسان 

 وزارة الشئون الاجتماعية 
اللجنة الوطنية الدائمة المعنية  

الوطنية   بتنفيذ الاستراتيجية 
بالأشخاص   الاتجارلمنع 

 وتهريب المهاجرين 
 

 

 
 

   بالاتجار بالأشخاصفي حالة الادعاء 
 يتم إحالته

املة الع  لإدارة علاقات العمل لدى الهيئة العامة للقوى   

 

 

يكلف فريق  
اللجنة الوطنية  

الدائمة  
لمتابعة ملف  
الحالة مع  

النيابة العامة  
وقيام الهيئة  
العامة للقوة  

العاملة  
للتعامل مع  

 الحالة  
 

 

 الإيواء 
 فترة التفكير 
صون هوية  

 الضحايا 
المساعدة  

 الطبية 
المساعدة  
 النفسية 

المشورة  
والمساعدة  
 القانونية  

 
 

 

 

جبر  
الأضرار  
الواقعة 

على ضحايا  
الاتجار  

بالأشخاص  
  والتعويض

 
 
 

السفر الى بلد  
 ثالث 

 

 

 
 

البقاء والعمل  
 بالدولة 

 

 

 

السماح ببقاء  
الضحية  
بالدولة  

 والعمل فيها 
 
 







مركز إيواء العمالة الوافدة

المقدمة

العاملة  العامة للقوى  المنوط بالهيئة  الدور  انطلاق� من 
القوانين  وفق  الاجتماعية  الحماية  توفير  في  والمتمثل 
، وحرص� من دولة الكويت على توفير  والمواثيق الدولية 
الكويت فقد تم  العاملين في دولة  الحماية لجميع  هذه 
الراغبين  لاستقبال  الوافدة  العمالة  �يواء  مركز  إنشاء 

بالاستفادة من خدمات المركز.

الخدمات التي يقدمها المركز

إنّ مركز ا�يواء هو مركز ذو كفاءة عالية وهو بمثابة مأوى 
هذه  ومن  للنزلاء  الخدمات  كافة  تقديم  خلاله  من  يتم 

الخدمات :

وجود أكثر من ٦ جهات حكومية داخل المركز لتقديم 
المساعدة والخدمات للنزلاء.

تقديم الاستشارات النفسية والقانونية.

تقديم خدمة الفحص الصحي الدوري.

تقديم الوجبات الغذائية لجميع النزلاء.

تقديم فرص عمل للنزلاء من خلال إعادة تأهيلهم.

مراقبة المركز فنيّ� على مدار الساعة لتوفير ا²من للنزلاء.

حقوقه  كافة  على  النزيل  حصول  على  الحرص 
والقوانين  الدستور  له  كفلها  التي  القانونية 

والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الكويت.

لقد قام المركز بتحديد ا³لية التي يتم من خلالها استقبال 
من  للاستفادة  وذلك  ا�يواء  لمركز  بالانضمام  الراغبين 

الخدمات التي يقدمها المركز من خلال الشروط التالية :

أن يتقدم العامل طواعية بطلب الدخول إلى المركز.

أن يتم تقديم طلب الدخول إلى المركز عن طريق سفارة 
العامل في دولة الكويت.

تعبئة النموذج الخاص بطلب ا�يواء.

أن يكون العامل خالي� من ا²مراض السارية أو المعدية.

طلب  إجراءات  استيفاء  بعد  النزيل  على  يجب 
والقرارات  اللوائح  يحترم  أن  المركز  إلى  ا�يواء 

الداخلية والمعمول بها في مركز ا�يواء.

يتقدم النزيل بتوقيع النموذج الخاص بطلب الخروج 
من المركز.

يجوز للعامل الذي تم إيوائه للمركز عن طريق سفارة 
من  خروجه  بطلب  عنه  نيابةً  السفارة  تقوم  أن  بلده 

المركز وتعبئة النموذج الخاص بذلك.

على  الخروج  طلب  على  بالتوقيع  النزيل  يقوم 
مسؤوليته الخاصة دون أدنى مسؤولية على المركز.

آلية الدخول لمركز الإيواء

إن للعامل حرية الخيار في المكوث داخل المركز أو الخروج 
منه متى أراد ذلك ، حيث تتم إجراءات الخروج من المركز وفق 

ا³لية ا³تية :

آلية الخروج من مركز الإيواء

الخط الساخن

25589696

٣- طلب النزيل من قبل الجهات الرسمية بالبلاد لصدور أمر بتوقيفه أو 
إلقاء القبض عليه.

٤- عدم الالتزام باللائحة الداخلية للمركز.
٥- يحق لرئيس المركز إخراج النزيل من المركز إذا بدا منه أي سلوك خاطئ 

أو مشين داخل المركز.
(إجراءات الخروج النهائي من المركز)

مادة (٨)
١- تعديل وضع النزيل من واقع ملفه وبيان سبب الترك وتاريخه بعد تلافي 

أسباب دخول المركز.
٢- حفظ الملف الخاص بالنزيل في الأرشيف.
٣- إدراج اسم النزيل بكشف المغادرين للمركز.

(حقوق وواجبات النزلاء)
مادة (٩)

أولاً: حقوق النزلاء
١- حق النزيل في المعاملة اللائقة بما يحفظ له كرامته الإنسانية من قبل 

جميع موظفي المركز.
٢- ألا يتعرض النزيل للإيذاء المعنوي أو البدني وتقدم له كافة الخدمات 

والبرامج والأنشطة دون تمييز في الجنسية أو الدين أو المذهب.
٣- الحق في تلبية احتياجاته المشروعة في إطار اللوائح والنظم والقرارات.

٤- حقه في عدم نشر أي معلومات أو صور له لأي جهة إعلامية أو خارجية 
تؤدي إلى التعرف على هويته.

بمقابلة  واحتياجاته  وطلباته  شكواه  عن  الإفصاح  في  النزيل  حق   -٥
الأخصائيين ا�تصين بالمركز أو رئيس المركز وفقاً للنظم واللوائح.

٦- حق النزيل في التمتع بكافة الحقوق والضمانات التي كفلها الدستور 
والقوانين والاتفاقات الدولية المعمول بها في الدولة.

ثانياً: واجبات النزلاء:
١- يجب على النزيل الالتزام باللائحة الداخلية بالمركز والنظم والقرارات 

الصادرة إليه والامتثال لها والاستجابة للتعليمات وتنفيذ التوصيات 

الأخصائيين  من  تعليمات  من  يتلقاه  ما  وتنفيذ  المركز،  عن  الصادرة 
الجلسات  بحضور  والالتزام  النزلاء  مع  بالتعامل  المعنيين  والمشرفين 

بالتحقيق دون أي اعتراض.
٢- يجب على النزيل ألا يتجاوز حدود اللياقة في التعامل مع موظفي المركز 

والنزلاء ويلتزم بالسلوك قولاً وفعلاً.
٣- يجب على النزيل أن يحافظ على ممتلكات وأثاث وأجهزة ومقتنيات المركز.

التعليمات  تتضمنها  التي  الشخصية  النظافة  بواجبات  النزيل  يلتزم   -٤
الصحية بالمركز.

٥- في حالة إخلال النزيل يخضع للإجراءات التالية:
• توجيه إنذار أول للنزيل. 

• توجيه إنذار ثاني للنزيل. 
• يسقط حقه في الإيواء. 

(أحكام عامة)
مادة (١٠)

الجهاز الوظيفي بالمركز
أولاً: رئيس المركز

يختص رئيس المركز بالآتي:-
١- إدارة المركز فنيًا وماليًا وإداريًا والالتزام بالتعليمات الصادرة للمركز من 

الهيئة العامة للقوى العاملة (إدارة العمالة المنزلية).
من  المركز  داخل  باليومي  العمل  سير  على  الكامل  والإشراف  المتابعة   -٢

إجراءات وتعليمات وأنشطة ومهام الموظفين.
٣- الإسهام في التطوير المهني والوظيفي للموظفين من خلال التعرف على 

احتياجاتهم.
٤- إعداد برنامج العمل السنوي للمركز والعمل على تنفيذه بعد دراسته 

وعرضه على الهيئة العامة.
بدقة  لهم  الوظيفي  الأداء  ورسم  المركز  داخل  الموظفين  فريق  قيادة   -٥

وموضوعية والعمل على تحفيزهم للعمل باتجاه تحقيق الهدف 

للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
٦- فحص الشكاوي الواردة للمركز والعمل على إزالة أسبابها.

العامة  بالهيئة  للعمل  المنظمة  والقرارات  والقوانين  باللوائح  الالتزام   -٧
للقوى العاملة.

٨- الإشراف المباشر على كافة النواحي الإدارية والفنية والمهنية.
٩- يحق لرئيس المركز تقديم الشكاوي عن نزلاء المركز للجهات ا�تصة بالشكوى.

ثانياً: الأخصائيون:
أ- الأخصائي الاجتماعي:

ويختص بالآتي:
١- يخصص أخصائي اجتماعي لكل (٥٠) نزيل من العمالة.

٢- المشاركة في وضع برنامج تعديل سلوك النزيل بعد دراسة حالته مع الأخصائي
٣- التعرف على المشكلات التي تواجه النزلاء ومعاونتهم في إيجاد حلول 

مناسبة لها.
٤- المشاركة في تنظيم ندوات لتوعية النزلاء.

ب- الأخصائي النفسي:
ويختص بالآتي: 

١- فتح ملف نفسي لكل نزيل.
٢- تطبيق الاختبارات النفسية وتصحيحها وتفسير نتائجها.   

البرامج  وضع  في  الاجتماعين  الأخصائيين  من  غيره  مع  الاشتراك   -٣
لتعديل سلوك النزيل وفي معاونته على حل المشكلات التي تواجهه.

ثالثاً: المشرفون
أ- المشرفون (ليلي – نهاري)

ويختصون بالآتي:
١- يخصص لكل (٥٠) نزيل مشرف.

٢- يتم توزيع العمل بين المشرفين بنظام الورديات طوال ٢٤ ساعة.
٣- متابعة النزلاء في الالتزام بالنظام المعمول به في المركز.

حتى  النزلاء  نوم  أماكن  من  وقريبة  للمشرف  مستقلة  حجرة  وتخصص 
حدوث  حالة  في  السريع  والتداخل  سلوكهم  ملاحظة  من  يتمكن 

مشكلات.
ب- مشرف من إدارة العمالة المنزلية:
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Shelter Center
for Foreign workers

introdution

Based on the role entrusted to the Public Authority of 
Manpower, which is to provide social protection in 
accordance with the international laws and conventions. 
The State of Kuwait is highly attentive to provide this 
protection to all workers in the State. A Center has been 
established to accommodate foreign workers who are in 
need of shelter. 

Services provided by the Shelter Center

The Shelter Center is a highly efficient center and serves 
as a temporary home for all those in need. Thus the 
Center provides the following services to all its residents:

The presence of more than six government agencies 

within the Center to provide assistance and services to 

residents.

The provision of psychological and legal counseling.

The provision of periodic health examination services.

Meals are provided for all residents.

The provision of job opportunities for guests through 
rehabilitation.

The Center is monitored 7/24 to ensure the safety for all 
residents.

The Center ensures that all residents obtain all 

legal rights guaranteed by the Constitution, 

laws and international conventions applicable 

in the State of Kuwait.

The Center has established the procedures for accepting 
people who are in need of shelter according to the 
following conditions:

The worker should voluntarily apply to the Center. 

The entry application should be submitted to the Center 

by the worker’s embassy in Kuwait.

The shelter application form must be filled out. 

The worker should be free of any contagious and 
infectious diseases.

After completion of the shelter procedures, all 

residents should respect the inner applicable 

regulations and decisions inside the Center.

The resident should sign the appropriate leaving 

form of the Center.

The embassy is allowed to carry out the procedures 

for leaving the Center on behalf of a resident 

accommodated to the Center via his embassy.

The resident signs the leaving form on his own 

responsibility without the slightest responsibility 

on the Center. 

Residents always have the freedom of choice to either 
stay or leave the Center at any time. The procedure for 
leaving the Center is as follows:

The procedure to apply for
the Shelter Center

The procedure to leave
the Shelter Center

مادة (١)
في تطبيق هذه اللائحة يقصد بالعبارات والكلمات التالية الموضحة قرين 

كل منها:-
١- الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.

٢- المركز: مركز إيواء العمالة الوافدة.
٣- سعة المركز: يسع المركز (٥٠٠) شخص ويكون التوزيع بالنسبة والتناسب 

لعمالة الجنسيات ا�تلفة بدولة الكويت. 
مادة (٢)

 أهداف المركز: 
البلاد  داخل  المتضررة  الوافدة  العمالة  مساعدة  إلى  الإيواء  مركز  يهدف 
ووزارة   – العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  من  كل  بين  بالتنسيق  وذلك 
شئون  مباحث  بالبشر-  الاتجار  قسم  الجنائية  (المباحث  الداخلية 
مخالفي الإقامة – إدارة الأدلة الجنائية) – وزارة العدل – وزارة الصحة – 

وزارة الخارجية – إدارة العمالة المنزلية.
(اختصاص مركز الإيواء)

مادة (٣)
• يختص المركز بإيواء العمالة الوافدة وفقًا لسعة المركز، وهم:

١- إيواء العمالة الوافدة الراغبة في الدخول إلى المركز اختيارياً.
٢- إيواء العمالة الوافدة عن طريق إدارة العمالة المنزلية.

 – الجنائية  للمباحث  العامة  الإدارة  طريق  عن  الوافدة  العمالة  إيواء   -٣
العامة  الإدارة  طريق  عن  وكذلك  بالأشخاص،  الإتجار  مكافحة  قسم 

لمباحث شئون الإقامة في حالة وجود قضية اعتداء على العمالة.
٤- إيواء العمالة الوافدة عن طريق سفارات الدول المتواجدة داخل الكويت 
إيواء  بطلب  يفيد  المركز  رئيس  إلى  السفارة  من  موجه  كتاب  (بموجب 

العمالة داخل المركز).
٥- إيواء العمالة الوافدة عن طريق جمعيات ا�تمع المدني. 

• يختص المركز بتقديم الخدمات الأساسية من مأكل وغيرها من الخدمات 
المتصلة بالرعاية الطبية وفقاً للقواعد والنظم والقرارات التي تصدر في 

هذا الشأن.

• إعداد التقارير عن حالة النزلاء (النفسية والاجتماعية والسلوكية) .
• متابعة النزلاء حتى مغادرتهم المركز.

يخدم  فيما  الدولية  والمنظمات  المعنية  السفارات  مع  والمتابعة  التنسيق   •
مصلحة النزيل.
 (شروط القبول)

مادة (٤)
يشترط للقبول بمركز الإيواء أن يتوافر في طالب الالتحاق بالمركز الشروط 

الآتية:-
١- أن لا يقل عمر العامل عن (٢١) عاماً.

الإقامة  نظام  معه  (يرفق  العامل  من  موقع  المركز  إلى  طلب  تقديم   -٢
والرقابة الأمنية).

تكون  لا  وأن  المعدية  والأمراض  العقلية  الأمراض  من  خالياً  يكون  أن   -٣
(حامل).

٤- ألا يكون مطلوباً على ذمة قضية جنائية أو مطلوب للجهات الأمنية.
٥- وفي حالة وجود تغيب أن لا يمضي على فترة التغيب أكثر من ثلاثة أشهر.

(إجراءات القبول)
مادة (٥)

تحدد إجراءات قبول العمالة بالمركز على النحو الآتي:-
١- يتم عرض العمالة قبل قبولها بالمركز على جهات الاختصاص للتدقيق 
الأمني عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية من لا يحمل 

إثبات أو غير معلوم الهوية. 
٢- تعبئة نموذج الدخول بمعرفة العامل مرفق به جميع المستندات المؤيدة 

لتوافر شروط القبول بالمركز.
٣- إجراءات بحث اجتماعي شامل للعامل.

٤- إجراءات الفحص الطبي اللازم لتحديد أن العامل خالياً من الأمراض المعدية.
٥- إجراء فحص نفسي.

٦- عرض العامل على رئيس المركز لتقرير دخوله.
٧- عرض النزيل على أحد المحققين التابعين للهيئة العامة للقوى العاملة 

لإجراء تحقيق مبدئي معه.
المتواجدين  رعاياها  إجراءات  يوم فقط لإنهاء   (٣٠) فترة  السفارات  ٨- تمنح 
داخل مركز الإيواء، ومن ثم يجب مغادرتهم للمركز، ولرئيس المركز تمديد 

المدة.
٩- في حالة عدم وجود سفارة لطالب الإيواء وليس بحوزته أي مستندات 
لطالب  مقيم  وبيانات  أمنية  ورقابة  بصمات  باستخراج  المركز  يقوم 

الإيواء بالتعاون مع وزارة الداخلية. 
(نظام عمل المركز)

مادة (٦)
كل  على  ويشرف  الصغيرة  ا�موعات  نظام  العمالة  إيواء  في  المركز  يتبع 
المشرفين  من  مجموعة  ذلك  في  ويعاونه  اجتماعي  باحث  مجموعة 
الاجتماعيين ويتم رعاية النزلاء وفقاً لجدول نشاط شامل يعطي طابع 

الحياة اليومية الأسرية يتضمن الآتي:-
١- مواعيد تناول الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة.

٢- فترات البرامج الداخلية بالمركز.
٣- فترات الراحة والنوم.

(شروط الخروج النهائي من المركز)
مادة (٧)

١- عدول النزيل عن طلب الإيواء بموجب النموذج المعد لذلك بالمركز.
٢- أن يتم تعديل وضع النزيل إما بحل النزاعات مع صاحب العمل ورغبته 
في العودة إليه أو مغادرته البلاد وذلك وفقاً للإجراءات القانونية وتتم 

إجراءات مغادرة العامل للبلاد من إحدى الجهات الأربعة وهي:-
• كتاب من إدارة العمالة المنزلية بالخروج النهائي للنزيل. 

• إدارة متابعة مخالفين الإقامة التابعة للإدارة العامة لمباحث الإقامة.
• إدارة حماية الآداب والاتجار بالأشخاص التابعة للإدارة العامة للمباحث 
من  النزيل  بخروج  أو  الطالبة  للجهة  النزيل  بتسليم  (كتاب  الجنائية 

المركز).
•  كتاب من قبل السفارة بخروج النهائي للنزيل.



الخط الساخن

إدارة حماية الآداب العامة
ومكافحة الاتجار بالأشخاص 

٢٥٥٨٩٦٩٦



واجبات صاحب العمل تجاه العامل:

معرفة قوانين العمل والإقامة التي تحكم توظيف العمالة المقيمة في دولة الكويت. 
التأكد من وجود عقد عمل ساري المفعول، على أن يتم الاطلاع على محتوى العقد وفهمه.

فتح حساب خاص لكل عامل يتم إيداع الراتب الشهري فيه لحفظ حقوق صاحب العمل وحقوق العامل.
الاحتفاظ بنسخ لوصولات استلام العامل لراتبه ووصولات تحويل رواتبه خارج الكويت.

إعطاء العامل يوم واحد إجازة في الأسبوع على الأقل.
إعطاء العامل أجره حسب ما تم الاتفاق عليه في وقته المحدد وعدم التأخير في ذلك.

عدم إجبار العامل على العمل لدى صاحب العمل في أي مهنة في حال رفضه، فقد جرّم القانون الكويتي 
العمل قسراً  أو العمل بالسخرة.

الاحتفاظ  للعامل  ويحق  الكويتي،  القانون  عليها  يعاقب  جريمة  لاعتبارها  العامل  سفر  جواز  حجز  عدم 
بأوراقه الثبوتية وجواز سفره.

عدم تقييد حرية حركة العامل أو إساءة معاملته بأي شكل من الأشكال.

حقوق وواجبات العامل:

من حقك:-

عدم  إجبارك على توقيع عقد بلغة لا تفهمها.
تزويدك بنسخة من عقد العمل المبرم معك.

معرفتك بطبيعة الجهات والإجراءات اللازمة لاستكمال إقامتك الرسمية في البلاد.
الحصول على الراتب المنصوص عليه في العقد المبرم كاملاً أو في حالة استقطاع جزء منه دون وجه حق.

عدم إجبارك أو الطلب منك دفع مبلغ معين من دخلك لصاحب العمل مقابل عملك لدى الغير.
الاحتفاظ بجواز سفرك وجميع المستندات الخاصة بك في جميع الأوقات.

الحصول على الراتب المنصوص عليه في عقد العمل كاملاً في نهاية كل شهر.
الحصول على وقت للراحة يومياً وأسبوعياً.

الاطلاع على قانون العمل المنطبق عليك للتعرف على حقوقك وواجباتك.

من واجبك:-

أداء عملك وفقاً لما ينص عليه عقد العمل.
المحافظة على أموال وممتلكات صاحب العمل.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

لمزيد من المعلومات أو التبليغ عن أي مخالفات للاتجار بالأشخاص يمكنكم الاتصال على : 

ملاحظة : سيتم التعامل مع المبلغ بسرية تامة

25589696
الخط الساخن

Ath@moi.gov.kw : البريد الإلكتروني
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RULES  FOR  RESIDENTS

FOR WORKERS IN THE
STATE OF KUWAIT

( RIGHTS AND OBLIGATIONS )
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25589696

Employer's duties towards foreign labour:

Know the relevant labour and immigration laws in Kuwait governing the hire of foreign workers.
Ensure that the worker has a valid, legal contract and that they fully understand its content.
Open a personal bank account for each worker to transfer the salary monthly, to protect your 
rights as an employer and the rights of the worker.
Keep a copy of salary receipts that show that the workers have received their salary and any 
transfer receipts from Kuwait.
Give the worker at least one day off a week.
Pay the worker his salary as agreed, on time, and without any delay.
Do not force a worker to work for a job they refuse. Kuwaiti law criminalizes forced labour.
It is not allowed to keep the worker's passport; it is criminalized by Kuwaiti law. The worker has 
the right to keep his identity papers and passport.
Do not restrict the worker's freedom of movement, and they must not be mistreated in any kind of way.

Worker rights and duties:

It’s your right to: 

Refuse to sign a contract in a language you do not understand.

Get a copy of your employment contract.

Know the nature of the authorities and procedures to complete your official residence in the coun-
try.

Receive full salary according to the contract, or in the case of an unjust salary deduction.

Not be asked to pay a part of your income to your employer in order to allow you to work for a 
third party.

Keep your passport and all your documents with you at all times.

Receive the entire amount of salary mentioned in your work contract at the end of each month.

Have a daily and weekly break from work.

Read the labour law applicable to you in order to understand your rights and obligations. 

It is your duty to:

Do your job according to what is stated in the employment contract.
To preserve the employer's funds and belongings. 
 

For more information or to report any violation of trafficking in persons, please contact:

Hotline
Email: Ath@moi.gov.kw

Note:  �e reporter will be handled with confidentiality.



الخط الساخن

25589696
Hot Line

25589696





الخط الساخن

25589696
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قانون رقم ٦ ل�صنة ٢٠١٠ 
في �صاأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته

بعد الإطلاع على الدستور ، «

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ، «

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ، «

وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،  «

وعلــى قانــون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بالأمــر الأميــري بالقانــون رقــم 61 لســنة 1976  «
والقوانــين المعدلــة لــه ،

والقوانــين  « البحريــة  التجــارة  قانــون  بإصــدار   1980 لســنة   28 رقــم  بالقانــون  المرســوم  وعلــى 
المعدلــة لــه ، 

والتجاريــة  « المدنيــة  المرافعــات  قانــون  بإصــدار   1980 لســنة   38 رقــم  بالقانــون  المرســوم  وعلــى 
لــه ، والقوانــين المعدلــة 

وعلــى المرســوم بالقانــون رقــم 67 لســنة 1980 بإصــدار القانــون المدنــي المعــدل بالقانــون رقــم 15  «
لســنة 1996 ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية ، «

وعلــى المرســوم بالقانــون رقــم 23 لســنة 1990 بشــأن قانــون تنظيــم القضــاء والقوانــين المعدلــة  «
لــه ،

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ، «

وعلــى القانــون رقــم 1 لســنة 1999 فــي شــأن التأمــين الصحــي علــى الأجانــب وفــرض رســوم  «
مقابــل الخدمــات الصحيــة ،

فــي  « للعمــل  وتشــجيعها  الوطنيــة  العمالــة  دعــم  بشــأن   2000 لســنة   19 رقــم  القانــون  وعلــى 
، لــه  المعدلــة  والقوانــين  غيــر الحكوميــة  الجهــات 

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :  «
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ول البـــاب الأ
اأحـــكـام عـــامـــة

مــــادة )١(
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. . 1
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. . 2
إدارته . 3 العمل وتحت  ذهنيا لمصلحة صاحب  أو  يدويا  يؤدي عملا  أنثى  أو  ذكر  كل  العامل: 

أجر.  مقابل  وإشرافه 
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.. 4
المنظمة: تنظيم يجمع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم . 5

الأمور  كافة  في  ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم  ويرعى مصالحهم،  وظائفهم  أو  أو مهنهم 
المتعلقة بشؤونهم. 

مــــادة )٢(
تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي.

مــــادة )٣(
تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة 

البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

مــــادة )٤(
العمل في  النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون  القانون على القطاع  تسري أحكام هذا 

للعامل. فائدة  أكثر  القانون  النص في هذا  أو يكون  النفطية  قطاع الأعمال 

مــــادة )٥(
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 

العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى وفي ما نصت عليه هذه القوانين. «
العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارًا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم  «

 v .وبين أصحاب العمل

v انتقلــت الاختصاصــات الــواردة فــي القانــون رقــم )68( لســنة 2015 فــي شــأن العمالــة المنزليــة إلــى الهيئــة العامــة للقــوى 
العاملــة بموجــب قــرار  مجلــس الــوزراء رقــم )614( لســنة 2018
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مــــادة )٦(
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية 
أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، 

تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.

البـــاب الثـــاني
في ال�صتخدام والتلمذة والتدريب المهني

الف�صل الأول: في ال�صتخدام

مــــادة )٧(
يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص 

ما يلي:
شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.. 1
شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر.. 2
تتعلق بموظفي . 3 والتي  الوزارة  بها  أن يخطروا  الأعمال  التي يتعين على أصحاب  البيانات 

العمل الحكومي. أوقات  الأعمال في غير  بالعمل لدى أصحاب  لهم  المرخص  الدولة 
وفقا . 4 المهنية  الاختبارات  اجتياز  بعد  إلا  شغلها  يجوز  لا  التي  والأعمال  والمهن  الوظائف 

المعنية. الجهات  مع  بالتنسيق  الوزارة  تضعها  التي  للضوابط 

مــــادة )٨(
على كل صاحب عمل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة باحتياجاته من العمالة وعليه أن يخطر 
الجهة المختصة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لديه وذلك على النماذج المعدة لذلك وفقا 

للضوابط والشروط التي يصدر بها قرارا من الوزير .
v)مــــادة )٩

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقــة تسمى )الهيئة العامة للقوى العاملة( 
يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى الإختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، 
قانون. بتنظيمها  ويصدر  العمل،  أصحاب  طلبات  على  بناءً  الوافدة  العمالة  استقدام  وكذلك 
 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ــــــــــــــ

v  عدلــت  بموجــب القانــون رقــم 90 لســنة 2013 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 
القطــاع الأهلــي.

v انتقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية بموجب المرسوم رقم )1( لسنة 2019
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v)مــــادة )١٠
لــه الهيئــة ، ويصدر الوزير قراراً  يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافــدة ، ما لم تأذن 
بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل ، وفي حالة الرفض 
يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال، وإلا كان 

القرار باطلًا بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن .
داخل  من  عمالًا  يستخدم  أن  أو  البلاد  من خارج  عمالًا  يستقدم  أن  العمل  لصاحب  يجوز  ولا 
ويتكفل   ، لهم  الفعلية  عدم حاجته  يثبت  أو  لديه  العمل  تسليمهم  عدم  إلى  يعمد  ثم  البلاد، 
صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، وفي حالة إنقطاع العامل عن العمل والتحاقه 
بالعمل لدى الغير ، يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق 

العامــل مــن صاحــب العمــل الأصلــي .

مــــادة )١١(
المعاملة بين أصحاب  في  أو تفضيل  أي تمييز  أن تمارس  المختصة  والجهة  الوزارة  يحظر على 
العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت 

أي ذريعة أو مبرر.
على  تزيد  لا  لمدة  والتحويل  العمل  أذونات  إصدار  توقف  أن  تنظيمية  لأسباب  للوزارة  ويجوز 
دون  الإيقاف  هذا  من  الأعمال  أصحاب  بعض  استثناء  يجوز  لا  أنه  على  السنة،  في  أسبوعين 

المدة. هذه  خلال  غيرهم 
ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة. 

الف�صل الثاني 
في التلمذة والتدريب المهني 

مــــادة )١٢(
يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره يتعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة 
خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص في 
هذا الباب تسري على عقــد التلمــذة الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون.

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت  بموجــب القانــون رقــم 108 لســنة 2013 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
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مــــادة )١٣(
يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفيه وتوضع 
المهنة، مدة  العقد،  للتصديق عليها ويحدد في  أسبوع  بالوزارة خلال  المختصة  بالجهة  الثالثة 
تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا 

تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل. 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة.

مــــادة )١٤(
لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من 

التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم.
كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد وعلى الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الأخر برغبته في 

ذلك قبل سبعة أيام على الأقل. 

مــــادة )١٥(
يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير 
وإعدادهم  الإنتاجية  كفاءتهم  ورفع  قدراتهم  لصقل  عملي  مران  وكسب  ومهاراتهم  معلوماتهم 
أو منشآت تحقق هذا  أو مراكز  التدريب في معاهد  ويتم  لمهنة أخرى  أو تحويلهم  لمهنة معينة 

الغرض.  

مــــادة )١٦(
والأوضاع  الشروط  المختصة  والمهنية  الأكاديمية  الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  الوزير  يحدد 
النظرية  والبرامج  التدريب  لمدة  المقررة  والحدود  المهني  التدريب  برامج  لعقد  توافرها  الــلازم 
التي تدون فيها. والبيانات  الشأن  التي تعطى في هذا  والشهادات  والعملية ونظام الاختبارات 

ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو معاهد 
منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد تدريب.

مــــادة )١٧(
تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره كاملا عن فترة تدريبه سواء 

داخل المنشأة أو خارجها.
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مــــادة )١٨(
يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد إنتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب 
العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى خمس سنوات. فإذا أخل بهذا الإلتزام 
كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما 

تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

الف�صل الثالث
حداث  في ت�صغيل الأ

مــــادة )١٩(
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.

مــــادة )٢٠(
عشرة  الثامنة  يبلغوا  ولم  عشرة  الخامسة  بلغوا  ممن  الأحداث  تشغيل  الوزارة  من  بإذن  يجوز 

التالية: بالشروط 
أن يكون تشــغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار أ. 

من الوزير. 
توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة ب. 

المنظمة  والمواعيد  والإجراءات  والمهن  الصناعات  هذه  بتحديد  قرارا  الوزير  ويصدر  أشهر. 
الدوري. الطبي  للكشف 

مــــادة )٢١(
الحد الأقصى لساعات العمل للأحــداث ست ساعات يوميًا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع 

ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة. 
ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو من 

الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 
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الف�صل الرابع
في ت�صغيل الن�صاء

مــــادة )٢٢(
لا يجوز تشغيل النساء ليلًا في الفترة مابين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، وتستثنى من ذلك 
وزير  من  قرار  بها  يصدر  التي  الأخرى  والمؤسسات  الأهلية  العلاج  ودور  والمصحات  المستشفيات 
الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه 

المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه. 
كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك. 

مــــادة )٢٣(
أو الضارة صحياً، كما يحظر تشغيلها في  أو الشاقة  يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة 
العامة،  الآداب  مع  يتفق  لا  بما  أنوثتها  استغلال  على  تقوم  والتي  بالأخلاق  الضارة  الأعمال 

فقط. للرجال  خدماتها  تقدم  التي  الجهات  في  تشغيلها  يحظر  وكذلك 
ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور 

مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة. 

مــــادة )٢٤(
تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين 

يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها. 
ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة من 

دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل 

بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع. 

مــــادة )٢٥(
يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها 
قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفــال أقل من 4 سنوات في مراكز 

العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل. 

مــــادة )٢٦(
تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل .
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البــاب الثــالـث
عقد العمل الفردي

ول الف�صل الأ
تكوين عقد العمل

مــــادة )٢٧(
يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة فإن 

كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر .

مــــادة )٢٨(
العقد،  إبرام  تاريخ  وجه الخصوص  على  فيه  ويبين  بالكتابة  ثابتاً  العمل  عقد  يكون  أن  يجب 
العمل، ويحرر من ثلاث  المدة، وطبيعة  إذا كان محدد  العقد  وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر، ومدة 
نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن 
عقد العمل ثابتاً في محرر اعتبر العقد قائماً ويجوز للعامل في هذه الحالة إثبات حقه بكافة 

الإثبات. طرق 
وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة 
سريان العقد. ويعتبر باطلًا بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان 

العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك.
كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في 

العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها. 

مــــادة )٢٩(
تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع الاعتداد 
والنشرات  المراسلات  كافة  على  المادة  هذه  حكم  ويسري   ، خلاف  أي  وقوع  عند  العربي  بالنص 

واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

مــــادة )٣٠(
إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة 

ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين.
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مــــادة )٣١(
إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر 
مجدداً لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فيه ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى وفي 

كل الأحوال يجب ألا يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابق.

الف�صل الثاني
في التزامات العامل و�صاحب العمل والجزاءات التاأديبية

مــــادة )٣٢(
تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من 
طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل 

التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام هذا القانون. 
ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة، ويصدر الوزير قراراً 

ينظم شروط وضوابط العمل أثناء الفترة التجريبية. 

مــــادة )٣٣(
إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في 
ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل 

الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامناً مع الآخر في ذلك.

مــــادة )٣٤(
المناطق  في  عماله  باستخدام  يقوم  أو  حكومي  مشروع  لتنفيذ  المتعاقد  العمل  صاحب  يلتزم 
البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة 
عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسب وتحدد بقرار 

المناسب وبدل السكن. العمران وشروط السكن  البعيدة عن  المناطق  الوزير  من 
العمل بتوفير سكن لعماله تسري عليه  التي يلتزم فيها صاحب  وفي جميع الأحوال الأخرى 
أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل 

السكن. 
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مــــادة )٣٥(
يجوز  التي  الجزاءات  لائحة  العمل  بمقر  ظاهر  مكان  في  يعلق  أن  العمل  صاحب  على  يجب 

يلي:  ما  الجزاءات  لوائح  إعداد  في  ويراعــى  المخالفين  العمال  على  توقيعها 
أ  - أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.

ب - أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.
ج - ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.

د - ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوماً.
ه - ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

مــــادة )٣٦(
يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة أن تعدل 

فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون. 
وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة 

يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح. 

مــــادة )٣٧(
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق 
دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من 

جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود.

مــــادة )٣٨(
لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك 

يخصم القدر الزائد من أجر الشهر القــادم أو الأشهر التالية.

مــــادة )٣٩(
يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز 

عشرة أيام فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة الوقف.

مــــادة )٤٠(
للصرف  في صندوق يخصص  عماله  أجور  من  يضع حصيلة الخصم  أن  العمل  على صاحب 
منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد 
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الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه إسم العامل ومقدار الخصم 
وسبب توقيعه. وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال 

الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم. 
ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إليه وطريقة التوزيع. 

الف�صل الثالث
في اإنتهاء عقد العمل ومكافاأة نهاية الخدمة

مــــادة )٤١(
مع مراعاة أحكام المادة )37( من هذا القانون:

أحد  العامل  ارتكب  إذا  أو مكافأة  تعويض  أو  دون إخطار  العامل  أن يفصل  العمل  - لصاحب  أ 
الآتية:  الأفعال 

إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.. 1
إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.. 2
أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة . 3 العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب  إذا أفشى 

لها.  محققة 
ب - لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية: 

إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.. 1
إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل. . 2
إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه. . 3
إذا أخل أو قصر في أي من الإلتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون. . 4
إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل. . 5

وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام  ج - للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في هذه 
ثبت  وإذا  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  للاجــراءات  وفقا  وذلك  المختصة  العمالية  الدائرة 
بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامــل استحق الأخير مكافأة نهاية 

الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية. 
وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة 

v . إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة
v تم نقــل تبعيــة واختصاصــات برنامــج إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة والجهــاز التنفيــذي للدولــة إلــى الهيئــة العامــة 

للقــوى العاملــة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )875( لســنة 2017
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مــــادة )٤٢(
إذا انقطــع العامــل عــن العمــل دون  عــذر مقبــول لمــدة ســبعة أيــام متصلــة أو عشــرين يومــا متفرقــة 
خــلال ســنة جــاز لاصحــب العمــل اعتبــاره مســتقيلًا حكمــاً وفــي هــذه الحالــة تســري أحــكام المــادة 

)53( مــن هــذا القانــون فــي شــأن اســتحقاق العامــل لمكافــأة نهايــة الخدمــة.

مــــادة )٤٣(
أو تنفيذاً لحكم قضائي غير  إذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبساً احتياطياً 
نهائي، اعتبر موقوفاً عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي. 
وإذا صدر حكم ببراءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل التزم هذا الأخير 

بصرف أجره عن مدة وقفه، مع تعويضه تعويضاً عادلا ًتقدره المحكمة. 

مــــادة )٤٤(
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكــون 

الإخطــار على الوجه الآتي: 
قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.أ. 
قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى ب. 

العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر 
العامل عن نفس المدة .

إذا كان الإخطار بالانهــاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في ج. 
الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره 

عن يوم أو ساعات الغياب. 
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم 

السابق للغياب على الأقل. 
احتساب مدة خدمة د.  أثناء مهلة الإخطار مع  العمل  العامل عن  أن يعفي  العمل  لصاحب 

آثــار وخصوصــاً  يترتب على ذلك من  ما  المهلة، مع  تلك  انتهاء  إلى حين  العامل مستمرة 
الإخطار.  مهلة  عن  أجره  العامل  استحقاق 

مــــادة )٤٥(
لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة أثناء تمتع 

العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
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مــــادة )٤٦(
لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع 
بحقوقه المشروعة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل 

أو الدين.

مــــادة )٤٧(
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر 
عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من 
العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد 
قيمة  من  ويخصم  ومداه،  وجوده  حيث  من  الضرر  في  تؤثر  التي  الاعتبارات  كافة  عام  وبوجه 

التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.

مــــادة )٤٨(
للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أي من الأحوال 

التالية:
إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون.أ. 
إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما.ب. 
إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي ج. 

بوزارة الصحة. 
إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدليسا وقت التعاقد في ما يتعلق بشروط العمل. د. 
إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته. ه. 
إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل. و. 

مــــادة )٤٩(
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته 

المرضية. وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية.

مــــادة )٥٠(
ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية: 

صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل. أ. 
إغلاق المنشأة نهائيا. ب. 
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من  ذلك  غير  أو  الهبة  أو  بالميراث  انتقالها  أو  غيرها  في  إدماجها  أو  المنشأة  بيع  حالة  في  أما 
فيه،  الواردة  ذاتها  بالشروط  العمل يسري في مواجهة الخلف  فإن عقد  القانونية،  التصرفات 
وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله. 

v)مــــادة )٥١
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: 

أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل أ. 
سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون 

أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة. 
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من ب. 

المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال  التالية بحيث لا تزيد  السنوات 
بالشهر.  أجورهم  يتقاضون  الذين 

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة 
نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض. 

نهايــة  مكافــأة  العامــل  يســتحق  أن  على  الاجتماعية  التأمينات  قانون  أحكام  ذلك  في  ويراعى 
الخدمــة كاملــة عنــد انتهــاء خدمتــه فــي الجهــة التــي يعمــل بهــا دون خصــم المبالــغ التــي تحملتهــا 
هــذه الجهــة نظيــر اشــتراك العامــل فــي مؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه، ويســري 

هــذا الحكــم اعتبــارًا مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )6( لســنة 2010 المشــار إليــه.

مــــادة )٥٢(
مع مراعاة أحكام المادة )45( من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص 

عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية: 
إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل. أ. 
إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده.  ب. 
إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد )48 ، 49 ، 50( من هذا القانون. ج. 
إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج. د. 

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
vعدلــت بموجــب القانــون رقــم 85 لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع 
الأهلــي، كمــا عدلــت أيضًــا بموجــب أحــكام القانــون رقــم 17 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 

بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي.
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مــــادة )٥٣(
يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة )51( إذا قام بإنهاء العقد 
غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات 
فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة 

خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

مــــادة )٥٤(
يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة 
تتضمن بياناً بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه ولا يجوز أن تتضمن هذه الشهادة أي عبارات 
قد تسيء إلى العامل أو تصدر في شكل يقلل من فرص العمل أمامه صراحة أو دلالة ويلتزم 

صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات أو أدوات.

البــاب الــرابــع
في نظام وظروف العمل

جـــــر ول : في الأ الف�صــل الأ
مــــادة )٥٥(

يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه 
مضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل. 

 2000 19 لسنة  المقررتــان وفقاً للقانون رقم  بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد  ودون الإخلال 
أو  أو مكافآت  المشار إليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات 

بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية. 
وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو حققت ربحا 
ضئيلًا جداً بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره على أساس 

أجر المثل أو وفقا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة. 

مــــادة )٥٦(
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي: 

العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر. أ. 
العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين. ب. 

ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق. 
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v)مــــادة )٥٧
يلتــزم صاحب العمل الذي يستخدم عــدداً لا يقــل عــن خمســة عمــال، وفقاً لأحكام هذا القانون، 
أن يدفع مستحقات العاملين لديــه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئــة العامــة 

للقــوى العاملــة أن تطلــب صــورة مــن كشــوف التحويــل المرســلة لتلــك المؤسســات الماليــة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيــر الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيــرالمالية 
المصروفات،  حيث  من  الحسابات  بهذه  الخاصة  المعاملة  وقواعد  الماليــة  المؤسســات  بتحديد 

الشأن.   هذا  في  التنظيمية  والإجراءات  والعمولات، 
ويجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء إعفــاء بعــض الأنشــطة مــن تحويــل أجــور العمالــة الوافــدة إلــى 

المؤسســات الماليــة المحليــة.

مــــادة )٥٨(
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملًا بالأجر الشهري إلى فئة أخرى بغير موافقته الكتابية 

على ذلك دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله بالأجر الشهري. 

مــــادة )٥٩(
لا يجوز استقطاع أكثر من )10 في المئة( من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة أ. 

أية فائدة.  لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها 
لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود )25 ب. 

في المئة( من الأجر وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في 
ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى. 

مــــادة )٦٠(
لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل. 

مــــادة )٦١(
يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال 
على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو 
جزئيا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه.

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي. 
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مــــادة )٦٢(
يراعــى فــي حســاب مســتحقات العامــل آخــر أجــر تقاضــاه فــإذا كان العامــل ممــن يتقاضــون أجورهــم 
الثلاثــة  الأشــهر  فــي  الفعليــة  العمــل  أيــام  تقاضــاه خــلال  مــا  أجــره بمتوســط  بالقطعــة تحــدد 
الأخيــرة. ويكــون تقديــر المزايــا النقديــة والعينيــة بتقســيم متوســط مــا تقاضــاه العامــل منهــا خــلال 
الإثنــى عشــر شــهراً الأخيــرة علــى الإســتحقاق فــإذا قلــت مــدة خدمتــه عــن ســنة حســب المتوســط 
علــى نســبة مــا أمضــاه منهــا فــي الخدمــة ولا يجــوز تخفيــض أجــر العامــل خــلال مــدة عملــه لأي 

ســبب مــن الأســباب. 

مــــادة )٦٣(
يجــب علــى الوزيــر أن يصــدر قــراراً كل خمــس ســنوات كحــد أقصــى يحــدد فيــه الحــد الأدنــى للأجــور 
وفقــاً لطبيعــة المهــن والصناعــات، مســتهديا فــي ذلــك بنســب التضخــم التــي تشــهدها البــلاد، وذلــك 

بعــد التشــاور مــع اللجنــة الاستشــارية لشــؤون العمــل والمنظمــات المختصــة. 

الف�صل الثاني
�صاعات العمل والراحة الإ�صبوعية

مــــادة )٦٤(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )21( مــن هــذا القانــون لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمانــي 
وأربعين ســاعة أســبوعياً أو ثماني ســاعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، 

وتكــون ســاعات العمــل فــي شــهر رمضــان المبــارك ســت وثلاثــين ســاعة أســبوعياً.
ويجــوز إنقــاص ســاعات العمــل فــي الأعمــال المرهقــة أو المضــرة بالصحــة أو لظــروف قاســية وذلــك 

بقــرار يصــدر مــن الوزيــر. 

مــــادة )٦٥(
لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متصلــة يوميــا دون أن يعقبهــا فتــرة راحــة لا أ. 

تقــل عــن ســاعة ولا تحســب فتــرات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل. 
ويســتثنى مــن ذلــك القطــاع المصرفــي والمالــي والإســتثماري فتكــون ســاعات العمــل ثمانــي 

متصلــة.  ســاعات 
يجــوز بعــد موافقــة الوزيــر تشــغيل العمــال مــن دون فتــرة راحــة لأســباب فنيــة أو طارئــة أو فــي ب. 

الأعمــال المكتبيــة شــريطة أن يقــل مجمــوع ســاعات العمــل اليوميــة وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 
)64( مــن هــذا القانــون بســاعة واحــدة علــى الأقــل. 



24

مــــادة )٦٦(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المادتــين )21( و )64( مــن هــذا القانــون يجــوز بأمــر كتابــي مــن صاحــب 
العمــل تشــغيل العامــل فتــرة إضافيــة إذا كان ذلــك لازمــاً لمنــع وقــوع حــادث خطــر أو لإصــلاح مــا نشــأ 
عنــه أو تفــادي خســارة محققــة أو مواجهــة أعمــال تزيــد علــى القــدر اليومــي، ولا يجــوز أن تزيــد 
ســاعات العمــل الإضافــي علــى ســاعتين فــي اليــوم الواحــد وبحــد أقصــى مئــة وثمانــون ســاعة ســنوياً، 
كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوماً في السنة، ولا 
يحــول ذلــك دون حــق العامــل فــي إثبــات تكليــف صاحــب العمــل لــه بالعمــل الإضافــي فتــرة إضافيــة 
بكافــة طــرق الإثبــات أو بحــق العامــل الحصــول علــى أجــر عــن فتــرة العمــل الإضافــي يزيــد علــى 
أجــره العــادي فــي الفتــرة المماثلــة بمقــدار 25 فــي المئــة ويراعــى فــي هــذا الأجــر مــا تقضــي بــه المــادة 
)56( مــن هــذا القانــون. وعلــى صاحــب العمــل أن يمســك ســجلًا خاصــاً بالعمــل الإضافــي يبــين فيــه 
تواريــخ الأيــام وعــدد الســاعات الإضافيــة والأجــور المقابلــة للعمــل الإضافــي الــذي كلــف بــه العامــل. 

مــــادة )٦٧(
للعامــل الحــق فــي راحــة أســبوعية مدفوعــة الأجــر وتحــدد بأربــع وعشــرون ســاعة متصلــة عقــب كل 
ســتة أيــام عمــل ويجــوز لصاحــب العمــل عنــد الضــرورة تشــغيل العامــل يــوم راحتــه الأســبوعية إذا 
اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك، ويتقاضــى العامــل 50 فــي المئــة علــى الأقــل مــن أجــره إضافــة لأجــره 

الأصلــي ويعــوض يــوم راحتــه بيــوم راحــة آخــر.
ولا يخــل حكــم الفقــرة الســابقة فــي حســاب حــق العامــل بمــا فيهــا أجــره اليومــي وأجازتــه حيــث 
يجــري حســاب هــذا الحــق بقســمة راتبــه علــى عــدد أيــام العمــل الفعليــة دون أن تحســب مــن ضمنهــا 

أيــام راحتــه الأســبوعية علــى الرغــم مــن كــون أيــام الراحــة هــذه مدفوعــة الأجــر. 

مــــادة )٦٨(
الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي: 

يوم واحد. أ.  يوم رأس السنة الهجرية  
يوم واحد. ب.  يوم الإسراء والمعراج  
ثلاثة أيام. ج.  عيد الفطر السعيد  
يوم واحد. د.  وقفة عيد الأضحى المبارك 
ثلاثة أيام. ه.  عيد الأضحى المبارك  
يوم واحد. و.  المولد النبوي الشريف  
يوم واحد. ز.  اليوم الوطني 25 فبراير  
يوم واحد. ح.  يوم التحرير 26 فبراير  
يوم واحد. ط.  يوم رأس السنة الميلادية  
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وإذا اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل فــي أحــد هــذه الأيــام قــرر لــه أجــر مضاعــف عنــه مــع 
تعويضــه بيــوم بديــل. 

مــــادة )٦٩(
مع مراعاة حكم المادة )24( من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة:

بأجر كامل.-  خمسة عشر يوما 
بثلاثة أرباع الأجر.-  عشرة أيام  
بنصف الأجر.-  عشرة أيام  
بربع الأجر.-  عشرة أيام  
ثلاثون يوماً من دون أجر.- 

ويثبــت المــرض الــذي يقتضــي الإجــازة بشــهادة مــن الطبيــب الــذي يعينــه صاحــب العمــل أو الطبيــب 
المســؤول فــي الوحــدة الصحيــة الحكوميــة، فــإذا وقــع خــلاف فــي شــأن اســتحقاق الإجــازة أو مدتهــا 

فــإن شــهادة الطبيــب الحكومــي تكــون هــي المعتمــدة. 
أمــا مــا يخــص الأمــراض المســتعصية فتســتثنى بقــرار مــن الوزيــر المختــص، يحــدد فيــه نــوع هــذه 

الأمــراض. 
الف�صل الثالث

الإجازات ال�صنوية مدفوعة الأجر
v)مـــادة )٧٠

للعامــل الحــق فــي إجــازة ســنوية لا تقــل عــن ثلاثــين يــوم عمــل مدفوعــة الأجــر ، علــى أن يســتحق 
العامــل إجــازة عــن الســنة الأولــى بعــد قضائــه ســتة أشــهر علــى الأقــل فــي خدمــة صاحــب العمــل . 
ولا تحســب ضمــن الإجــازة الســنوية أيــام العطــل الأســبوعية والعطــل الرســمية وأيــام الإجــازات 
المرضيــة الواقعــة خلالهــا ويســتحق العامــل إجــازة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا فــي 

العمــل ولــو كانــت الســنة الأولــى مــن الخدمــة. 

مــــادة )٧١(
يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها. 

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 85 لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.



26

مــــادة )٧٢(
لصاحــب العمــل حــق تحديــد موعــد الإجــازة الســنوية كمــا يجــوز لــه تجزئتهــا برضــاء العامــل بعــد 

الأربعــة عشــر يومــاً الأولــى منهــا. 
وللعامــل حــق تجميــع إجازاتــه بمــا لا يزيــد علــى إجــازة ســنتين ولــه بعــد موافقــة صاحــب العمــل 
القيــام بهــا دفعــة واحــدة ويجــوز بموافقــة الطرفــين تجميــع الإجــازات الســنوية لأكثــر مــن ســنتين.

مــــادة )٧٣(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المادتــين )70( و )71( للعامــل الحــق فــي الحصــول علــى مقابــل نقــدي 

لأيــام إجازاتــه الســنوية المجتمعــة فــي حالــة انتهــاء عقــده. 

مــــادة )٧٤(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )72( لا يجــوز للعامــل أن يتنــازل عــن إجازتــه الســنوية بعــوض أو 
بغيــر عــوض ولصاحــب العمــل أن يســترد مــا أداه لــه مــن أجــر عنهــا إذا ثبــت اشــتغاله خلالهــا لــدى 

صاحــب عمــل آخــر. 

مــــادة )٧٥(
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل إجــازة دراســية بأجــر للحصــول علــى مؤهــل أعلــى فــي مجــال 
عملــه علــى أن يلتــزم بــأن يعمــل لديــه مــدة مماثلــة لفتــرة الإجــازة الدراســية بحــد أقصــى قــدره 
خمــس ســنوات، وفــي حالــة إخــلال العامــل بهــذا الشــرط يلتــزم بــرد الأجــور التــي تقاضاهــا خــلال 

فتــرة الإجــازة بنســبة مــا تبقــى مــن المــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل. 

مــــادة )٧٦(
للعامــل الــذي أمضــى ســنتين متصلتــين فــي خدمــة صاحــب العمــل الحــق فــي إجــازة مدفوعــة الأجــر 

مدتهــا واحــد وعشــرون يومــاً لأداء فريضــة الحــج شــريطة ألا يكــون قــد أدى الفريضــة قبــل ذلــك. 

مــــادة )٧٧(
للعامــل فــي حالــة وفــاة أحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى أو الثانيــة الحــق فــي إجــازة بأجــر كامــل 

مدتهــا ثلاثــة أيــام. 
وللمــرأة العاملــة المســلمة التــي يتوفــى زوجهــا الحــق فــي إجــازة عــدة بأجــر كامــل لمــدة أربعــة أشــهر 
وعشــرة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة، علــى ألا تمــارس أي عمــل لــدى الغيــر طــوال فتــرة الإجــازة وتنظــم 

شــروط منــح هــذه الإجــازة بقــرار مــن الوزيــر. 
وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً مدفوعة الراتب. 
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مــــادة )٧٨(
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل إجــازة مدفوعــة الأجــر لحضــور المؤتمــرات واللقــاءات الدوريــة 

والاجتماعيــة العماليــة. 
ويصدر الوزير قراراً بشروط وقواعد منح هذه الإجازة . 

مــــادة )٧٩(
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل، بنــاء علــى طلبــه، إجــازة خاصــة مــن دون أجــر خــلاف الإجــازات 

المشــار إليهــا فــي هــذا الفصــل. 

الف�صل الرابع
في ال�صلامة وال�صحة المهنية

الفـــرع الأول
في قواعد حفظ ال�صلامة وال�صحة المهنية

مــــادة )٨٠(
يجــب علــى كل صاحــب عمــل أن يحتفــظ لــكل عامــل بملــف عمــل يحتــوي علــى نســخة مــن إذن 
العمــل ونســخة مــن عقــد العمــل وصــورة عــن البطاقــة المدنيــة والمســتندات الدالــة علــى الإجــازات 
الســنوية والمرضيــة وســاعات العمــل الإضافيــة وإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة والجــزاءات التــي 
وقعــت عليــه وتاريــخ انتهــاء الخدمــة وأســباب انتهائهــا ونســخة مــن إيصــالات اســتلامه لمــا يكــون قــد 
أودعــه لــدى صاحــب العمــل مــن أوراق وأدوات وشــهادات الخبــرة التــي ســلمت إليــه بعــد انتهــاء عملــه. 

مــــادة )٨١(
يجــب علــى كل صاحــب عمــل أن يحتفــظ بســجلات الســلامة المهنيــة وفقــا للنمــاذج والضوابــط 

التــي يصــدر بشــأنها قــرار مــن الوزيــر. 

مــــادة )٨٢(
يجــب علــى صاحــب العمــل أن يعلــق فــي مــكان ظاهــر بمقــر العمــل لائحــة معتمــدة مــن إدارة العمــل 
المختصــة تتضمــن علــى وجــه الخصــوص أوقــات العمــل اليوميــة وفتــرة الراحــة خلالهــا والراحــة 

الأســبوعية والإجــازات الرســمية. 
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مــــادة )٨٣(
يجــب علــى صاحــب العمــل اتخــاذ كافــة احتياطــات الســلامة اللازمــة لحمايــة العمــال والآلات 
والمــواد المتداولــة فــي المنشــأة والمتردديــن عليهــا مــن مخاطــر العمــل مــع توفيــر وســائل الســلامة 
والصحــة المهنيــة اللازمــة لذلــك والتــي يصــدر بشــأنها قــرار مــن الوزيــر المختــص بعــد أخــذ رأي 

المعنيــة.  الجهــات 
ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له. 

مــــادة )٨٤(
يتعــرض  قــد  التــي  المخاطــر  العمــل  مزاولــة  قبــل  للعامــل  يبــين  أن  العمــل  علــى صاحــب  يجــب 
لهــا ووســائل الوقايــة التــي يجــب عليــه اتخاذهــا ويصــدر الوزيــر القــرارات الخاصــة بالتعليمــات 
والعلامــات التحذيريــة التــي توضــع فــي أماكــن ظاهــرة بمــكان العمــل وأدوات الســلامة الشــخصية 

التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيرهــا فــي الأنشــطة المختلفــة. 

مــــادة )٨٥(
يصــدر الوزيــر بعــد أخــذ رأي الجهــات المعنيــة قــراراً بتحديــد أنــواع الأنشــطة التــي تلتــزم بتوفيــر 
المعــدات والوســائل اللازمــة للســلامة والصحــة المهنيــة للعاملــين فــي المنشــآت مــع تعيــين فنيــين أو 
متخصصــين فــي الرقابــة علــى مــدى توافــر اشــتراطات الســلامة والصحــة المهنيــة للمنشــأة ويحــدد 

القــرار مؤهــلات وواجبــات هــؤلاء الفنيــين والمتخصصــين وبرامــج تدريبهــم. 

مــــادة )٨٦(
يجــب علــى صاحــب العمــل اتخــاذ الاحتياطــات الكفيلــة لحمايــة العامــل مــن الأضــرار الصحيــة 
وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية. 
وللوزيــر بعــد أخــذ رأي وزارة الصحــة إصــدار القــرارات التــي تنظــم الاحتياطــات وجــدول أمــراض 

المهنــة والصناعــات والأعمــال المســببة لهــا وجــدول المــواد الضــارة ودرجــات التركيــز المســموح بهــا.

مــــادة )٨٧(
يجــب علــى العامــل أن يســتعمل وســائل الوقايــة ويتعهــد باســتعمال مــا بحوزتــه منهــا بعنايــة وأن 

ينفــذ التعليمــات الموضوعــة لســلامته وصحتــه ووقايتــه مــن الإصابــات وأمــراض المهنــة. 

مــــادة )٨٨(
مــع مراعــاة أحــكام قانــون التأمينــات الاجتماعيــة يلتــزم صاحــب العمــل بالتأمــين علــى عمالــه لــدى 

شــركات التأمــين ضــد إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة. 
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الفرع الثاني
في اإ�صابات العمل واأمرا�ض المهنة

مــــادة )٨٩(
عنــد تطبيــق أحــكام تأمــين إصابــات العمــل وفقــاً لقانــون التأمينــات الاجتماعيــة تحــل هــذه الأحــكام 
التاليــة  المــواد  فــى  الــواردة  الأحــكام  التأمــين محــل  لهــذا  عليهــم الخاضعــين  للمؤمــن  بالنســبة 

بالنســبة لإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة . 

مــــادة )٩٠(
إذا أصيــب العامــل فــي حــادث بســبب العمــل أو فــى أثنائــه أو فــي الطريــق إلــى العمــل والعــودة منــه 
كان علــى صاحــب العمــل إبــلاغ الحــادث فــور وقوعــه أو فــور علمــه بــه، بحســب الأحــوال، إلــى كل مــن:

مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل. أ. 
إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل. ب. 
مؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة أو شــركة التأمــين المؤمــن علــى العمــال لديهــا ضــد إصابــات ج. 

العمــل. ويجــوز أن يقــوم العامــل بهــذا الإبــلاغ إذا ســمحت حالتــه بذلــك كمــا يجــوز لمــن يمثلــه 
القيــام بــه. 

مــــادة )٩١(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام القانــون رقــم )1( لســنة 1999 فــي شــأن التأمــين الصحــي علــى الأجانــب 
وفــرض رســوم مقابــل الخدمــات الصحيــة يتحمــل صاحــب العمــل نفقــات عــلاج العامــل المصــاب مــن 
إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة بأحــد المستشــفيات الحكوميــة أو دور العــلاج الأهليــة التــي يحددهــا 
بمــا فــي ذلــك قيمــة الأدويــة ومصروفــات الإنتقــال، ويحــدد الطبيــب المعالــج فــي تقريــره فتــرة العــلاج 

ونســبة العجــز المتخلــف عــن الإصابــة ومــدى قــدرة العامــل علــى الاســتمرار فــي مباشــرة العمــل.  
ويجــوز لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل، بطلــب يقــدم لــإدارة المختصــة، الإعتــراض علــى التقريــر 

الطبــي خــلال شــهر مــن تاريــخ العلــم بــه أمــام لجنــة التحكيــم الطبــي بــوزارة الصحــة.

مــــادة )٩٢(
يجــب علــى كل صاحــب عمــل أن يوافــي الــوزارة المختصــة بإحصائيــة عــن حــوادث إصابــات العمــل 

وأمــراض المهنــة التــي وقعــت بمنشــأته بشــكل دوري. 
ويصدر الوزير قراراً بالمواعيد المحددة لذلك .
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مــــادة )٩٣(
للعامــل المصــاب بإصابــة عمــل أو مــرض مهنــي الحــق فــي تقاضــي أجــره طــوال فتــرة العــلاج التــي 
يحددهــا الطبيــب وإذا زادت فتــرة العــلاج علــى ســتة أشــهر يدفــع لــه نصــف الأجــر فقــط حتــى شــفاؤه 

أو تثبــت عاهتــه أو يتوفــى. 

مــــادة )٩٤(
للعامــل المصــاب أو المســتحقين عنــه الحــق فــي التعويــض عــن إصابــة العمــل أو أمــراض المهنــة طبقــاً 

للجــدول الــذي يصــدر بقــرار مــن الوزيــر وذلــك بعــد أخــذ رأي وزيــر الصحــة. 

مــــادة )٩٥(
يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق: 

أن العامل قد تعمد إصابة نفسه  .أ. 
أن الإصابــة قــد حدثــت بســبب ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن العامــل، ويعتبــر فــي حكــم ب. 

ذلــك كل فعــل يأتيــه المصــاب تحــت تأثيــر الخمــر أو المخــدرات، وكل مخالفــة للتعليمــات الخاصة 
بالوقايــة مــن أخطــار العمــل وأضــرار المهنــة المعلقــة فــي مــكان ظاهــر مــن أماكــن العمــل، هــذا مــا 
لــم تنشــأ عــن الإصابــة وفــاة العامــل أو تخلــف عجــزاً مســتديماً تزيــد نســبته علــى )25 فــي المئــة( 

مــن العجــز الكلــي. 

مــــادة )٩٦(
إذا أصيــب العامــل بأحــد أمــراض المهنــة أو ظهــرت أعــراض أمــراض المهنــة عليــه أثنــاء الخدمــة أو 

خــلال ســنة مــن تــرك العمــل، ســرت عليــه أحــكام المــواد )93، 94، 95( مــن هــذا القانــون. 

مــــادة )٩٧(
يحــدد التقريــر الطبــي الصــادر مــن الطبيــب المعالــج أو مــا قررتــه لجنــة التحكيــم الطبــي عــن . 1

حالــة العامــل المصــاب مســؤولية أصحــاب الأعمــال الســابقين ويلــزم هــؤلاء - كل بنســبة المــدة 
التــي قضاهــا العامــل فــي خدمتــه - إذا كانــت الصناعــات والأعمــال التــي يمارســونها ممــا ينشــأ 

عنــه المــرض المصــاب بــه العامــل. 
يتقاضــى العامــل أو المســتحقون مــن بعــده التعويــض المنصــوص عليــه فــي المــادة )94( مــن . 2

المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة أو شــركة التأمــين المؤمــن لديهــا - بحســب الأحــوال - 
ولــكل منهمــا الرجــوع إلــى أصحــاب الأعمــال الســابقين فــي التزاماتهــم المنصــوص عليهــا فــي 

الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة. 
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الباب الخام�ض
في علاقة العمل الجماعية

الف�صل الأول - منظمات العمال واأ�صحاب العمل والحق النقابي

مــــادة )٩٨(
حــق تكويــن اتحــادات لأصحــاب الأعمــال، وحــق التنظيــم النقابــي للعمــال مكفــول وفقــا لأحــكام 
هــذا القانــون، وتســري أحــكام هــذا البــاب علــى العاملــين فــي القطــاع الأهلــي وتطبــق أحكامــه علــى 
العاملــين فــي القطاعــين الحكومــي والنفطــي فيمــا لا يتعــارض مــع القوانــين التــي تنظــم شــؤونهم. 

مــــادة )٩٩(
لجميــع العمــال الكويتيــين الحــق فــي أن يكونــوا فيمــا بينهــم نقابــات ترعــى مصالحهــم وتعمــل 
علــى تحســين حالتهــم الماديــة والاجتماعيــة وتمثلهــم فــي جميــع الأمــور الخاصــة بهــم، ولأصحــاب 

الأعمــال حــق تكويــن اتحــادات لهــم لــذات الأهــداف. 

مــــادة )١٠٠(
يتبع في إجراءات تأسيس المنظمة ما يأتي: 

اجتمــاع عــدد مــن العمــال الراغبــين فــي تأســيس نقابــة أو عــدد مــن أصحــاب الأعمــال الراغبــين . 1
فــي تأســيس اتحــاد وذلــك بصفــة جمعيــة عموميــة تأسيســية لأي مــن الفريقــين مــن خــلال 
الإعــلان عــن ذلــك فــي صحيفتــين يوميتــين علــى الأقــل بمــدة لا تقــل عــن أســبوعين مــن تاريــخ 

انعقــاد الجمعيــة العموميــة مــع تحديــد مــكان الإنعقــاد ووقتــه وأهدافــه. 
أن . 2 ولهــا  النظــام الأساســي للمنظمــة  بإقــرار لائحــة  التأسيســية  العموميــة  تقــوم الجمعيــة 

تسترشــد فــي ذلــك باللائحــة النموذجيــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر. 
تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي. . 3

مــــادة )١٠١(
يبــين النظــام الأساســي للمنظمــة أهدافهــا وأغراضهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا وشــروط عضويتهــا 
وحقــوق أعضائهــا وواجباتهــم والاشــتراكات التــي تحصــل مــن الأعضــاء واختصاصــات الجمعيــة 
ومدتــه  عضويتــه  وشــروط  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  وعــدد  العاديــة  وغيــر  العاديــة  العموميــة 
للمنظمــة  الأساســي  النظــام  تعديــل  وإجــراءات  بالميزانيــة  المتعلقــة  والقواعــد  واختصاصاتــه 
وإجــراءات حلهــا وكيفيــة تصفيــة أموالهــا وكذلــك الســجلات والدفاتــر التــي تحتفــظ بهــا المنظمــة 

الذاتيــة.  الرقابــة  وأســس 
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مــــادة )١٠٢(
علــى مجلــس الإدارة المنتخــب أن يــودع، خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انتخابــه، أوراق تأســيس 
المنظمــة لــدى الــوزارة. وتثبــت الشــخصية الاعتباريــة للمنظمــة اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور قــرار 

الوزيــر بالموافقــة علــى إنشــائها بعــد إيــداع الأوراق كاملــة ومســتوفاة لــدى الــوزارة. 
وللــوزارة إرشــاد وتوجيــه المنظمــة نحــو تصحيــح إجــراءات تأسيســها واســتيفاء أوراق التأســيس قبــل 
إشــهارها، فــإذا لــم تقــم الــوزارة بالــرد خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إيــداع الأوراق تثبــت 

الشــخصية الاعتباريــة للمنظمــة بقــوة القانــون. 

مــــادة )١٠٣(
علــى العمــال وأصحــاب الأعمــال ومنظماتهــم، عنــد تمتعهــم بالحقــوق الــواردة فــي هــذا البــاب، 
احتــرام كافــة القوانــين الســارية فــي الدولــة شــأنهم فــي ذلــك شــأن جميــع الجهــات المنظمــة وأن 
يمارســوا نشــاطهم فــي حــدود الأهــداف الــواردة فــي النظــام الأساســي للمنظمــة دون تجــاوز لهــذه 

الأهــداف أو الخــروج عنهــا. 

مــــادة )١٠٤(
علــى الــوزارة إرشــاد المنظمــات النقابيــة ومنظمــات أصحــاب الأعمــال نحو التطبيق الســليم للقانون 
وكيفيــة القيــد فــي الســجلات والدفاتــر الماليــة الخاصــة بــكل منهــا وإرشــادها نحــو تــدارك أي نقــص 

فــي البيانــات والقيــود المدونــة بهــا. 
ويحظر على النقابات:

الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.. 1
توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.. 2
قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة.. 3

مــــادة )١٠٥(
يحــق للنقابــات بعــد موافقــة رب العمــل والجهــات المعنيــة فــي الدولــة، فتــح مقاصــف ومطاعــم 

لخدمــة العمــال داخــل إطــار المؤسســة. 

مــــادة )١٠٦(
للنقابــات المشــهرة وفقــاً لأحــكام هــذا البــاب أن تكــون فيمــا بينهــا اتحــادات ترعــى مصالحها المشــتركة 
وللاتحــادات المشــهرة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون أن تكــون فيمــا بينهــا اتحــاداً عامــاً علــى ألا يكــون 
هنــاك أكثــر مــن اتحــاد عــام واحــد لــكل مــن العمــال وأصحــاب العمــل، ويتبــع فــي تكويــن الاتحــادات 

والاتحــاد العــام ذات الإجــراءات الخاصــة بتكويــن النقابــات. 
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مــــادة )١٠٧(
للاتحــادات والاتحــاد العــام والنقابــات الحــق فــي الانضمــام إلــى اتحــادات عربيــة أو دوليــة تــرى أن 
مصالحهــا ترتبــط بهــا، علــى أن تخطــر الــوزارة بتاريــخ انضمامهــا، وفــي جميــع الأحــوال يراعــى فــي 

ذلــك ألا يكــون الانضمــام مخالفــاً للنظــام العــام أو المصلحــة العامــة للدولــة. 

مــــادة )١٠٨(
يجــوز حــل منظمــات أصحــاب الأعمــال والعمــال حــلًا اختياريــاً بقرار يصدر من الجمعية العمومية 
طبقــا للنظــام الأساســي للمنظمــة، ويتحــدد مصيــر أمــوال النقابــة بعــد تصفيتهــا طبقــا للقــرار 

الــذي تتخــذه الجمعيــة العموميــة فــي حالــة الحــل الاختيــاري. 
كمــا يجــوز حــل مجلــس إدارة المنظمــة عــن طريــق إقامــة دعــوى مــن الــوزارة أمــام المحكمــة الكليــة 
لتصــدر حكمــاً بحــل مجلــس الإدارة إذا قــام بعمــل يعتبــر مخالفــاً لأحــكام هــذا القانــون والقوانــين 
المتعلقــة بحفــظ النظــام العــام والآداب، ويجــوز اســتئناف حكــم المحكمــة خــلال 30 يومــاً مــن تاريــخ 

صــدوره لــدى محكمــة الاســتئناف. 

مــــادة )١٠٩(
بحقوقهــم  المتعلقــة  واللوائــح  القــرارات  بكافــة  العمــال  تزويــد  الأعمــال  أصحــاب  علــى  يجــب 

وواجباتهــم. 

مــــادة )١١٠(
يجــوز لــرب العمــل أن يفــرغ عضــواً أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة النقابــة أو الاتحــاد لمتابعــة 

شــؤون النقابــة مــع جهــة العمــل أو الجهــات المعنيــة فــي الدولــة. 

الف�صل الثاني
في عقد العمل الجماعي

مــــادة )١١١(
عقــد العمــل الجماعــي هــو العقــد الــذي ينظــم شــروط العمــل وظروفــه بــين نقابــة أو اتحــاد عمــال 

أو أكثــر وبــين صاحــب عمــل أو أكثــر أو مــن يمثلهــم مــن اتحــادات أصحــاب الأعمــال. 

مــــادة )١١٢(
يجــب أن يكــون عقــد العمــل الجماعــي مكتوبــاً وموقعــاً مــن العامــل وأن يعــرض علــى الجمعيــة 
العموميــة لــكل مــن منظمــات العمــال وأصحــاب الأعمــال أو طرفيــه، وأن يوافــق عليــه أعضاؤهــا 

وفقــا لأحــكام النظــام الأساســي للمنظمــة. 
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مــــادة )١١٣(
يجــب أن يكــون عقــد العمــل الجماعــي محــدد المــدة علــى ألا تزيــد مدتــه علــى ثــلاث ســنوات، فــإذا 
اســتمر طرفــاه فــي تنفيــذه بعــد انقضــاء مدتــه اعتبــر مجــدداً لمــدة ســنة واحــدة بنفــس الشــروط 

الــواردة فيــه مــا لــم يــرد بشــروط العقــد مــا يخالــف ذلــك. 

مــــادة )١١٤(
إذا رغــب أحــد طرفــي عقــد العمــل الجماعــي فــي عــدم تجديــده بعــد انتهــاء مدتــه وجــب عليــه أن 
يخطــر الطــرف الآخــر والــوزارة المختصــة كتابــة قبــل ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل مــن تاريــخ انتهــاء 
العقــد، وإذا تعــدد أطــراف العقــد فــلا يترتــب علــى انقضائــه بالنســبة لأحدهــم انقضــاؤه بالنســبة 

للآخريــن. 

مــــادة )١١٥(
يقــع باطــلًا كل شــرط فــي عقــد العمــل الفــردي أو عقــود العمــل الجماعيــة يخالــف أحــكام هــذا . 1

القانــون ولــو كان ســابقاً علــى تنفيــذه مــا لــم يكــن الشــرط أكثــر فائــدة للعامــل. 
يقــع باطــلًا كل شــرط أو اتفــاق أبــرم قبــل العمــل بهــذا القانــون أو بعــده يتنــازل بموجبــه العامــل . 2

عــن أي حــق مــن الحقــوق التــي يمنحهــا القانــون، كمــا يقــع باطــلًا كل تصالــح أو مخالصــة 
تتضمــن إنقاصــاً أو إبــراء مــن حقــوق العامــل الناشــئة لــه بموجــب عقــد العمــل خــلال فتــرة 

ســريانه أو ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهائــه متــى كانــت مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون. 

مــــادة )١١٦(
لا يكــون عقــد العمــل الجماعــي نافــذاً إلا بعــد تســجيله لــدى الــوزارة المختصــة ونشــر ملخصــه فــي 

الجريــدة الرســمية. 
ويجــوز للــوزارة المختصــة أن تعتــرض علــى الشــروط التــي تراهــا مخالفــة للقانــون، وعلــى الطرفــين 
تعديــل العقــد خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اســتلام الاعتــراض وإلا اعتبــر طلــب التســجيل 

كأن لــم يكــن. 

مــــادة )١١٧(
يجــوز أن يبــرم عقــد العمــل الجماعــي علــى مســتوى المنشــأة أو الصناعــة أو علــى المســتوى الوطنــي، 
فــإذا أبــرم عقــد العمــل الجماعــي علــى مســتوى الصناعــة وجــب أن يبرمــه عــن العمــال اتحــاد نقابــات 
الصناعــة، وإذا أبــرم علــى المســتوى الوطنــي وجــب أن يبرمــه الاتحــاد العــام للعمــال ويعتبــر العقــد 
المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى 
الوطنــي تعديــلًا لأي مــن العقديــن الآخريــن وذلــك فــي حــدود مــا يــرد فيهمــا مــن أحــكام مشــتركة.  
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مــــادة )١١٨(
تسري أحكام عقد العمل الجماعي على: 

نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه. أ. 
أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه. ب. 
النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه. ج. 
أصحاب الأعمال الذين انضموا للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه. د. 

مــــادة )١١٩(
انسحاب العمـــــــال من النقابة أو فصلهم منهــــــــــا لا يؤثر على خضــــــــــوعهم لأحكــــــــــام عقــــد العمـــــل 
الجماعــــــــــي إذا كان الانسحاب أو الفصل لاحقاً على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها إليه. 

مــــادة )١٢٠(
اتحاداتهــم  أو  الأعمــال  أصحــاب  أو  اتحاداتهــم  أو  العمــال  نقابــات  مــن  المتعاقديــن  لغيــر  يجــوز 
الانضمــام إلــى عقــد العمــل الجماعــي بعــد نشــر ملخصــه فــي الجريــدة الرســمية وذلــك باتفــاق 
ويكــون الانضمــام  المتعاقديــن الأصليــين،  إلــى موافقــة  دون حاجــة  الطرفــين طالبــي الانضمــام 
بطلــب يقــدم إلــى الــوزارة المختصــة موقــع مــن الطرفــين وتنشــر موافقــة الــوزارة المختصــة علــى 

الرســمية.  فــي الجريــدة  طلــب الانضمــام 

مــــادة )١٢١(
يســري عقــد العمــل الجماعــي الــذي تبرمــه نقابــة المنشــأة علــى جميــع عمــال المنشــأة ولــو لــم يكونــوا 
أعضــاء فــي النقابــة وذلــك مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة )115( مــن هــذا القانــون فيمــا يتعلــق 
بالشــروط الأكثــر فائــدة للعامــل، أمــا العقــد الــذي يبرمــه اتحــاد أو نقابــة مــع صاحــب عمــل معــين 

فإنــه لا يســري إلا علــى عمــال صاحــب العمــل المعنــي بذلــك. 

مــــادة )١٢٢(
لمنظمــات العمــال وأصحــاب الأعمــال التــي تكــون طرفــاً فــي عقــد العمــل الجماعــي أن ترفــع جميــع 
الدعــاوى الناشــئة عــن الإخــلال بأحــكام العقــد لمصلحــة أي عضــو مــن أعضائهــا دون الحاجــة إلــى 

توكيــل منــه بذلــك. 
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الف�صل الثالث
في منازعات العمل الجماعية

مــــادة )١٢٣(
منازعــات العمــل الجماعيــة هــي المنازعــات التــي تنشــأ بــين واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب العمل وجميع 

عماله أو فريق منهم بســبب العمل أو بســبب شــروط العمل.

مــــادة )١٢٤(
إذا نشــأت منازعــات جماعيــة فعلــى طرفيهــا اللجــوء إلــى المفاوضــة المباشــرة بــين صاحــب العمــل 
أو مــن يمثلــه وبــين العمــال أو مــن يمثلهــم. وللــوزارة المختصــة إيفــاد منــدوب عنهــا لحضــور هــذا 

المفاوضــات بصفــة مراقــب. 
وفــي حالــة الاتفــاق فيمــا بينهــم فإنــه يتعــين تســجيل هــذا الاتفــاق لــدى الــوزارة المختصــة خــلال 

خمســة عشــر يومــاً وفقــاً للقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزيــر .

مــــادة )١٢٥(
تــؤد المفاوضــة المباشــرة لحلهــا - أن يتقــدم للــوزارة المختصــة  لــم  لأي مــن طرفــي المنازعــة - إذا 
بطلــب لتســوية المنازعــة وديــاً عــن طريــق لجنــة التوفيــق فــي منازعــات العمــل الجماعيــة التــي يصــدر 

بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر.
العمــال  أغلبيــة  مــن  أو  المفــوض  وكيلــه  أو  العمــل  مــن صاحــب  الطلــب موقعــاً  يكــون  أن  ويجــب 

تمثيلهــم.  فــي  يفوضونــه  ممــن  أو  المتنازعــين 

مــــادة )١٢٦(
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل من: 

ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين. أ. 
ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين. ب. 
رئيــس اللجنــة وممثلــين عــن الــوزارة المختصــة يعينهــم الوزيــر المختــص بقــرار يحــدد فيــه أيضــاً ج. 

عــدد ممثلــي أطــراف النــزاع. 
وللجنــة أن تســتعين بــرأي مــن تــراه فــي أداء مهمتهــا. وفــي جميــع المراحــل الســابقة يجــوز للــوزارة 

المختصــة أن تطلــب المعلومــات التــي تراهــا ضروريــة لحــل المنازعــة. 
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مــــادة )١٢٧(
علــى لجنــة التوفيــق أن تنتهــي مــن نظــر المنازعــة خــلال شــهر واحــد مــن تاريــخ ورود الطلــب إليهــا 
فــإذا تمكنــت مــن تســويتها كليــاً أو جزئيــاً وجــب إثبــات مــا تم الاتفــاق بشــأنه فــي محضــر مــن 
ثــلاث نســخ ويوقــع عليــه مــن الحاضريــن ويعتبــر اتفاقــاً نهائيــاً وملزمــاً للطرفــين وإذا لــم تتمكــن 
لجنــة التوفيــق مــن تســوية المنازعــة خــلال المــدة المحــددة وجــب عليهــا إحالتهــا أو إحالــة مــا لــم يتــم 
الاتفــاق بشــأنه منهــا خــلال أســبوع مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع لهــا إلــى هيئــة التحكيــم مشــفوعاً بكافــة 

المســتندات.

مــــادة )١٢٨(
تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي: 

إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً. . 1
رئيس نيابة ينتدبه النائب العام. . 2
ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً. . 3

مــــادة )١٢٩(
تنظــر هيئــة التحكيــم المنازعــة فــي ميعــاد لا يتجــاوز عشــرين يومــاً مــن تاريــخ وصــول أوراقهــا إلــى 
إدارة الكتــاب ويجــب أن يعلــن كل مــن طرفــي النــزاع بميعــاد الجلســة قبــل انعقادهــا بمــدة لا تقــل 
عــن أســبوع، علــى أن يتــم الفصــل فــي المنازعــة خــلال فتــرة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ أول 

جلســة لنظرهــا. 

مــــادة )١٣٠(
لهيئــة التحكيــم كل مــا لمحكمــة الاســتئناف مــن صلاحيــات طبقــاً لأحــكام قانــون تنظيــم القضــاء أو 
أحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وتصــدر قراراتهــا مســببة وتكــون بمثابــة الأحــكام الصــادرة 

مــن محكمة الاســتئناف. 

مــــادة )١٣١(
اســتثناءً مــن حكــم المــادة )126( مــن هــذا القانــون يجــوز للــوزارة المختصــة فــي حالــة قيــام منازعــة 
جماعيــة إذا دعــت الضــرورة أن تتدخــل دون طلــب مــن أحــد المتنازعــين لتســوية النــزاع وديــاً كمــا 
يجــوز لهــا إحالــة النــزاع إلــى لجنــة التوفيــق أو هيئــة التحكيــم حســبما تــراه ويجــب علــى المتنازعــين 
فــي هــذه الحالــة تقــديم كافــة المســتندات التــي تطلبهــا الــوزارة المختصــة كمــا يلــزم حضورهــم عنــد 

دعوتهــم للحضــور. 
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مــــادة )١٣٢(
أو  يحظــر علــى طرفــي المنازعــة وقــف العمــل كليــاً أو جزئيــاً أثنــاء إجــراءات المفاوضــة المباشــرة 
أمــام لجنــة التوفيــق أو أمــام هيئــة التحكيــم أو بســبب تدخــل الــوزارة المختصــة فــي المنازعــات عمــلًا 

بأحــكام هــذا البــاب. 

الباب ال�صاد�ض
في تفتي�ض العمل والعقوبات

الف�صل الأول
في تفتي�ض العمل

مــــادة )١٣٣(
يكــون للموظفــين المختصــين الذيــن يحددهــم الوزيــر، بقــرار يصــدره صفــة الضبطيــة القضائيــة 
لمراقبــة تنفيــذ هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة لــه، ويتعــين علــى هــؤلاء الموظفــين أداء 
أعمالهــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد. والالتــزام بعــدم إفشــاء أســرار مهــن أصحــاب العمــل التــي يطلعــون 

عليهــا بحكــم عملهــم، ويــؤدي كل منهــم أمــام الوزيــر القســم التالــي : 
»أقســم بــالله العظيــم أن أؤدي عملــي بالأمانــة والحيــدة والنزاهــة والصــدق، وأن أحافــظ علــى ســرية 

المعلومــات التــي أطلــع عليهــا بحكــم عملــي حتــى بعــد انتهــاء خدمتــي«. 

مــــادة )١٣٤(
يكــون للموظفــين المشــار إليهــم بالمــادة الســابقة حــق دخــول أماكــن العمــل خــلال ســاعات العمــل 
الرســمية للمنشــأة والاطــلاع علــى الســجلات والدفاتــر وطلــب البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بشــؤون 
العمالــة، ولهــم فــي ذلــك حــق فحــص وأخــذ عينــات مــن المــواد المتداولــة بغــرض التحليــل ولهــم 
أيضــاً حــق دخــول الأماكــن التــي يخصصهــا أصحــاب العمــل لأغــراض الخدمــات العماليــة، ولهــم أن 

يســتعينوا بالقــوة العامــة فــي ســبيل تنفيــذ مهــام عملهــم. 
كمــا يكــون لهــم تحريــر محاضــر المخالفــات لأصحــاب الأعمــال ومنحهــم المهلــة اللازمــة لتلافــي 
المخالفــة وإحالــة محاضــر المخالفــات للمحكمــة المختصــة لتوقيــع العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا القانــون.
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مــــادة )١٣٥(
يكــون للموظفــين المختصــين بالتفتيــش، فــي حالــة مخالفــة صاحــب العمــل أحــكام المــواد )83، 84، 
86( مــن هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه علــى نحــو يهــدد تلــوث البيئــة والصحــة العامــة 
أو بصحــة العمــال أو ســلامتهم، أن يحــرروا محضــراً بالمخالفــة ورفعــه إلــى الوزيــر المختــص الــذي 
لــه بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة أن يصــدر قــراراً بغلــق المحــل كليــاً أو جزئيــاً أو وقــف اســتعمال 

آلــة أو آلات معينــة لحــين تلافــي المخالفــة. 

مــــادة )١٣٦(
التــي  للعمالــة  المخالفــات  إخطــارات  بالتفتيــش صلاحيــة تحريــر  المختصــين  للموظفــين  يكــون 
تعمــل دون مركــز عمــل محــدد ولهــم فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة بالســلطات العامــة والتنســيق مــع 
الجهــات المعنيــة بشــأن البضائــع التــي تتركهــا أي مــن العمالــة المذكــورة ولا يســتدل علــى أصحابهــا. 

الف�صل الثاني
في العقوبـــات

مــــادة )١٣٧(
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب بغرامــة لا تجــاوز خمســمائة 
دينــار كل مــن خالــف أحــكام المادتــين )8 ، 35( مــن هــذا القانــون، وفــي حالــة العــود خــلال ثــلاث 

ســنوات مــن تاريــخ الحكــم النهائــي، تكــون العقوبــة مضاعفــة. 
v)مــــادة )١٣٨

مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز 
ثــلاث ســنوات وبغرامــة - عــن كل عامــل - لا تقــل عــن ألفــي دينــار، ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف دينــار 
أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل صاحــب عمــل يخالــف أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة العاشــرة.

وفــي حــال التحــاق العامــل بالعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر بالمخالفــة للأحــكام المــادة )10( فقــرة 
)2( المشــار إليهــا يعاقــب صاحــب العمــل الآخــر بــذات العقوبــة الــواردة فــي الفقــرة الســابقة مــن هــذه 

المــادة، وذلــك دون إخــلال بحــق الجهــة الإداريــة فــي إبعــاد العامــل المخالــف.

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
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مــــادة )١٣٩(
فــي حالــة مخالفــة أحــكام المــادة )57( مــن هــذا القانــون يعاقــب صاحــب العمــل بغرامــة لا تجــاوز 
مجمــوع مســتحقات العاملــين التــي تخلــف عــن دفعهــا، وذلــك دون الإخــلال بالتزاماتــه بدفــع هــذه 

المســتحقات للعاملــين وبــذات الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )57( المشــار إليهــا. 
v)مــــادة )١٤٠

مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن 
خمســمائة دينــار ولا تزيــد علــى ألــف دينــار، كل مــن لــم يمكــن الموظفــين المختصــين الذيــن يحددهــم 

الوزيــر مــن أداء واجباتهــم المنصــوص عليهــا فــي المادتــين )133( و)134( مــن هــذا القانــون. 
وتضاعف الغرامة في حالة العود .

مــــادة )١٤١(
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب كل مــن يخالــف باقــي 

أحــكام هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه علــى الوجــه التالــي: 
أ- يوجــه إلــى المخالــف إخطــار بتلافــي المخالفــة خــلال فتــرة تحددهــا الــوزارة علــى ألا تزيــد علــى 

ثلاثــة أشــهر.
ب- إذا لــم تتــلاف المخالفــة خــلال الفتــرة المحــددة، يعاقــب المخالــف بغرامــة لا تقــل عــن مئــة دينــار 
ولا تزيــد علــى مائتــي دينــار عــن كل عامــل ممــن وقعــت بشــأنهم المخالفــة، وفــي حالــة العــود خــلال 

ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم النهائــي تكــون العقوبــة مضاعفــة. 
v v )مــــادة )١٤٢

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تجــاوز ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة 
دينــار ولا تزيــد علــى ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن يخالــف أمــر الوقــف أو الغلــق 
الصــادر عمــلًا بأحــكام المــادة )135( مــن هــذا القانــون دون تلافــي المخالفــات التــي أعلنــه بهــا المفتــش 

المختــص.

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
v v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
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الباب ال�صابع
الأحكام الختامية

مــــادة )١٤٣(
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر لجنــة استشــارية لشــؤون العمــل تضــم ممثلــين عــن الــوزارة وجهــاز إعــادة 
هيكلــة القــوى العاملــة والجهــاز التنفيــذي ومنظمــات أصحــاب الأعمــال والعمــال ومــن يــراه الوزيــر، 
تكــون مهمتهــا إبــداء الــرأي فيمــا يعرضــه عليهــا الوزيــر مــن موضوعــات ، ويتضمــن القــرار إجــراءات 

دعــوة اللجنــة والعمــل فيهــا وكيفيــة إصــدار توصياتهــا. 

مــــادة )١٤٤(
لا تســمع عنــد الإنــكار - بمضــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل - الدعــاوى التــي يرفعها العمال 
اســتناداً إلــى أحــكام هــذا القانــون، ويســري علــى الإنــكار أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )442( مــن 
القانــون المدنــي وتعفــى الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال أو المســتحقون عنهــم مــن الرســوم القضائيــة 
ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة عنــد رفــض الدعــاوى أن تحكــم علــى رافعهــا بالمصروفــات كلهــا أو بعضهــا 

وتنظــر الدعــاوى العماليــة علــى وجــه الاســتعجال . 

مــــادة )١٤٥(
اســتثناء مــن حكــم المــادة )1074( مــن القانــون المدنــي يكــون لحقــوق العمــال المقررة وفقاً لأحكام هذا 
القانــون حــق امتيــاز علــى جميــع أمــوال صاحــب العمــل مــن منقــول وعقــار عــدا الســكن الخــاص، 
وتســتوفى هــذه المبالــغ بعــد المصروفــات القضائيــة والمبالــغ المســتحقة للخزانــة العامــة ومصروفــات 

الحفــظ والإصــلاح. 
v)مــــادة )١٤٦

يجــب أن يســبق الدعــوى طلــب يتقــدم بــه العامــل أو المســتحقون عنــه إلــى إدارة العمــل المختصــة 
وتقــوم الإدارة باســتدعاء طرفــي النــزاع أو مــن يمثلهمــا، وإذا لــم توفــق الإدارة إلــى تســوية النــزاع 
وديــاً تعــين عليهــا خــلال شــهر مــن تاريــخ تقــديم الطلــب إحالتــه إلــى المحكمــة الكليــة للفصــل فيــه. 

وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة.  

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
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وإذا تبــين للمحكمــة تعنــت صاحــب العمــل فــي صــرف مســتحقات العامــل ، فلهــا أن تقضــي لــه 
بتعويــض يســاوي 1% مــن قيمــة تلــك المســتحقات عــن كل شــهر تأخيــر فــي صرفهــا اعتبــاراً مــن 
تاريــخ تقــديم الطلــب المشــار إليــه فــي الفقــرة الأولــى، ويســري فــي شــأن المبلــغ المحكــوم بــه نــص المــادة 
)145( مــن هــذا القانــون وذلــك مــع عــدم الإخــلال بحــق العامــل فــي المطالبــة أمــام ذات المحكمــة بــأي 

تعويضــات أخــرى.

مــــادة )١٤٧(
يجــب علــى إدارة كتــاب المحكمــة أن تقــوم، فــي خــلال ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ اســتلام الطلــب، بتحديــد 

جلســة لنظــر الدعــوى ويعلــن بهــا طرفــا النــزاع. 

مــــادة )١٤٨(
يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر 

هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية وبالتشــاور مــع أصحــاب العمــل والعمــال. 

مــــادة )١٤٩(
يلغــى القانــون رقــم 38 لســنة 1964 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي ويحتفــظ العمــال بجميــع 
الحقــوق التــي ترتبــت عليــه قبــل إلغائــه وتبقــى كافــة القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه معمــولا بهــا فيمــا 

لا تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون لحــين صــدور اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذه .

مــــادة )١٥٠(
علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل بــه مــن 

تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

أمـــيــــر الكويــــــت       
صباح الأحمد الجابر الصباح       

صدر بقصر السيف في : 26 صفر 1431 هـ
الموافق : 10 فبراير 2010 م 
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المذكرة الإي�صاحية للقانون رقم )٦( ل�صنة ٢٠١٠

في �صاأن العمل في القطاع الأهلي

واقتصاديــة  اجتماعيــة  تغيــرات  مــن  واكبــه  ومــا  عليــه  ترتــب  ومــا  الكويــت  بدولــة  النفــط  بظهــور 
وسياســية ظهــرت ضــروب جديــدة مــن العمــل كان طبيعيــا أن يعمــد المشــرع إلــى تنظيمهــا علــى نحــو 
يتســق مــع طبيعتهــا ويتمشــى مــع روح العمــل ويســاير بذلــك النهضــة الحديثــة التــي اخــذت تعــم 
شــتى مظاهــر الحيــاة ، ومــن هنــا كان التفكيــر فــي ضــرورة إصــدار قانــون للعمــل فــي القطــاع الأهلــي 
لتنظيــم العلاقــة بــين العمــال وأصحــاب الأعمــال لمــا لذلــك مــن آثــاره الإيجابيــة علــى النــاتج القومــي 

مــن ناحيــة وتمشــياً مــع الإتجاهــات العالميــة فــي الإهتمــام بالطبقــة العاملــة مــن ناحيــة أخــرى . 

وقــد ظهــر أول قانــون لتنظيــم العمــل فــي الكويــت عــام )1959( وقــد عــدل هــذا القانــون بالمرســوم 
الأميــري رقــم )43( لســنة )1960( وبالقانــون رقــم )1( لســنة )1961( إلــى أن أنتهــى الأمــر بإلغائــه 
بمقتضــى القانــون رقــم )38( لســنة )1964( فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي . وقــد أجريــت علــى 
هــذا القانــون عــدة تعديــلات تســتهدف منــح مزايــا خاصــة للعمــال المشــتغلين فــي قطــاع النفــط 
بمقتضــى القانــون رقــم )43( لســنة )1968( الــذي أضــاف بابــا جديــدا هوالبــاب الســادس عشــر فــي 
شــأن تشــغيل العمــال فــي صناعــة النفــط ثــم صــدر القانــون )28( لســنة )1969( فــي شــأن العمــل 
فــي القطــاع الأهلــي بإلغــاء هــذا البــاب ليحــل محلــه فــي تقريــر المزايــا للعاملــين فــي قطــاع الأعمــال 
النفطيــة وبالتالــي فقــد أصبــح القانــون الأساســي الــذي يحكــم العلاقــات العماليــة هــو القانــون 
رقــم )38( لســنة )1964( فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي . أمــا القانــون رقــم )28( لســنة )1969( 
فقــد اختــص بقطــاع الأعمــال النفطيــة فــي حــدود التعريفــات والأحــكام الــواردة فــي هــذا القانــون 
، ومــا عداهــا يطبــق عليــه قانــون العمــل فــي القطــاع الأهلــي باعتبــاره الشــريعة العامــة فــي تنظيــم 

العلاقــة بــين طرفــي الإنتــاج فــي هــذا القطــاع . 

ونظــرًا لأن قانــون العمــل يســتهدف غايــة أساســية تعمــد إلــى عمــل موازنــة عادلــة بــين مصلحــة 
العمــال وحمايتهــم مــن ناحيــة ومصلحــة أصحــاب الإعمــال مــن ناحيــة ثانيــة وذلــك لمــا لهــذه الموازنة 
مــن آثــار إيجابيــة علــى النــاتج القومــي بصفــة عامــة ، هــذا وقــد جــد علــى الســاحة الكويتيــة مــن 
المتغيــرات الإجتماعيــة والإقتصاديــة مــا يســتدعي النظــر فــي تعديــل القانــون القائــم ، وشــهدت 
الســاحتان العربيــة والدوليــة كثيــراً مــن المســتجدات ممــا لا يمكــن تجاهلــه - خاصــة وأن الكويــت 
مــن الــدول المســتوردة للعمالــة الأجنبيــة ، لذلــك كلــه أصبحــت الحاجــة ماســة إلــى تعديــل القانــون 
رقــم )38( لســنة )1964( الحالــي بمــا يتــلاءم مــع المتغيــرات الجديــدة ، خاصــة وقــد مضــى علــى 

تطبيــق هــذا القانــون مــا يزيــد علــى الثلــث قــرن . 

وبالتفكيــر الجــدي فــي تعديــل القانــون كان هنــاك اتجاهــان - يهــدف أولهمــا إلــى تعديــل بعــض 
نصــوص القانــون القائــم بمــا يتناســب مــع مــا أفرزتــه المتغيــرات الإقتصاديــة والإجتماعيــة ويتوالــى 
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التعديــل تباعــا كمــا جــدت مقتضياتــه ، وأمــا الإتجــاه الثانــي الــذي كان لــه الغلبــة ، فيهــدف إلــى 
إصــدار قانــون جديــد يتناســب مــع ظــروف المرحلــة الحاليــة بمــا طــرأ عليهــا مــن مســتجدات علــى أن 
يوضــع فــي الحســبان عنــد إعــداد مشــروعه التطلــع إلــى المســتقبل وتحقيــق الهــدف بإحــلال الأيــدي 
العاملــة الوطنيــة محــل القــوى العاملــة الوافــدة - كلمــا أمكــن ذلــك - وهــو الأمــر الــذي يعــد هدفــاً 

رئيســياً مــن أهــداف الدولــة يتعــين الوصــول إليــه . 

وقــد قامــت وزارة الشــئون الإجتماعيــة والعمــل بإعــداد مشــروع القانــون المرفــق فــي ضــوء نظــرة 
شــاملة لقوانــين العمــل فــي المنطقــة واتفاقيــات العمــل الدوليــة والعربيــة والإتجاهــات الفقهيــة 
الحديثــة والمبــادئ القضائيــة التــي أرســاها القضــاء الكويتــي فــي ظــل القانــون الحالــي ، وشــكلت 
عــدة لجــان متتاليــة لدراســته مــن الــوزارة وأصحــاب الأعمــال ممثلــين بغرفــة تجــارة وصناعة الكويت 
والعمــال ممثلــين بالإتحــاد العــام لعمــال الكويــت ، وتمــت مناقشــة المشــروع وتعديــل وإعــادة صياغــة 
بعــض مــواده علــى مــدى جلســات عديــدة حتــى تم إقــرار القانــون فــي صيغتــه شــبه النهائيــة التــي 
تتبنــى النظــرة المســتقبلية وتتفــادي النقــص فــي القانــون الحالــي وتضــع دولــة الكويــت فــي مكانهــا 

الصحيــح مــن الــدول ذات التشــريعات العماليــة المتقدمــة . 

وإتمامــا للفائــدة وتحقيقــاً لــذات الغايــة ومحاولــة الوصــول إلــى درجــة الكمــال ، فقــد رؤي اســتطلاع 
التجــارة   ، الســكنية  العامــة للرعايــة  المؤسســة  فــي  العلاقــة ممثلــة  رأي الجهــات الحكوميــة ذات 
والصناعــة ، المجلــس الأعلــى للتخطيــط والتنميــة ، الصحــة ، العــدل ، النفــط ، بلديــة الكويــت 
، جامعــة الكويــت ، المؤسســة العامــة للتأمينــات الإجتماعيــة ، الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي 

والتدريــب وديــوان الخدمــة المدنيــة )الأمانــة العامــة للقــوى العاملــة( . 

وشــكلت لجنــة لمراســلة تلــك الجهــات وإمدادهــا بالصيغــة شــبه النهائيــة للمشــروع وتلقــى الــردود 
منهــا وإجــراء المراجعــة النهائيــة فــي ضــوء هــذه الــردود . 

ولقــد كانــت اســتجابة هــذه الجهــات ومجهوداتهــا ايجابيــة حيــث زودت اللجنــة بمقترحاتهــا التــي 
كانــت موضــع تقديــر اللجنــة واعتبارهــا ممــا ترتــب عليــه إعــادة قــراءة مــواد المشــروع مــادة مــادة مــع 
إعــادة صياغــة مــا لــزم إعــادة صياغتــه منهــا فــي ضــوء هــذه المقترحــات فضــلا عــن اســتحداث مــا لــزم 

اســتحداثه مــن مــواد أو فقــرات جديــدة .

وحرصًــا مــن الــوزارة علــى مواكبــة مــا جــاءت بــه الإتفاقيــات الدوليــة فــي شــأن العمــل وخاصــة تلــك 
التــي انضمــت إليهــا دولــة الكويــت أو صدقــت عليهــا فقــد اســتعانت بمنظمــة العمــل الدوليــة فــي 
إطــار المعونــة الفنيــة التــي تقدمهــا المنظمــة للــدول الأعضــاء وســاهم خبراؤهــا فــي تنقيــح بعــض 

نصــوص المشــروع وترتيــب أبوابــه حتــى خــرج بصيغتــه الحاليــة . 

ويقــع المشــروع فــي ســبعة أبــواب ، اختــص البــاب الأول بالأحــكام العامــة ، وينظــم البــاب الثانــي 
أحــكام الإســتخدام والتلمــذة والتدريــب المهنــي وجــاء البــاب الثالــث فــي عقــد العمــل الفــردي ، 



45

والبــاب الرابــع فــي نظــام وظــروف العمــل ، والبــاب الخامــس فــي علاقــة العمــل الجماعيــة والبــاب 
الســادس فــي تفتيــش العمــل والعقوبــات ، وأخيــرا البــاب الســابع فــي الأحــكام الختاميــة . 

وفــي كل ذلــك اســتحدث المشــروع مــا ارتــآه المشــرع مــن قواعــد جديــدة تتضمــن ضمانــات أكثــر لطرفــي 
الإنتاج بما يضمن العدالة والإستقرار في علاقات العمل في الداخل كما يضمن مسايرة التشريعات 

المماثلــة فــي الخــارج وخاصــة الإتفاقيــات الدوليــة والعربيــة المصــدق عليهــا مــن جانــب دولــة الكويــت . 

وفيما يلي نلقي الضوء على مواد القانون حسب ترتيب أبوابه : -

الباب الأول
اأحكام عامة

وتضمــن هــذا البــاب المــواد مــن المــادة الأولــى حتــى المــادة السادســة حيــث حــددت المــادة الأولــى المقصــود 
بعبــارة الــوزارة المختصــة بأنهــا وزارة الشــئون الإجتماعيــة والعمــل والمقصــود بالوزيــر المختــص بأنــه 

وزيرهــا كمــا احتــوت تعريفًــا لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل ومفهــوم المنظمــة . 

وحــددت المــادة الثانيــة مجــال ســريان هــذا القانــون وقــررت بأنــه يســري علــى العاملــين فــي القطــاع 
الأهلــى وفــي هــذا المعنــى يتعــين مراعــاة التعريفــات الــواردة لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل الواردة 

فــي المــادة الأولــى حتــى يحــدد المــراد بالعاملــين فــي القطــاع الأهلــى . 

وحــددت المــادة الثالثــة مجــال ســريان المشــروع علــى عقــد العمــل البحــري فيمــا لــم يــرد بشــانه نــص 
فــي قانــون التجــارة البحريــة أو يكــون النــص أكثــر فائــدة للعامــل . 

وكذلــك نصــت المــادة الرابعــة علــى ســريان أحــكام المشــروع علــى العاملــين فــي القطــاع النفطــي فيمــا لــم 
يــرد بشــأنه نــص فــي قانــون العمــل فــي قطــاع الأعمــال النفطيــة أو يكــون النــص أكثــر فائــدة للعامــل . 

واســتثنت المــادة الخامســة مــن نطــاق ســريان القانــون العمــال الذيــن تنظــم علاقاتهــم أصحــاب العمــل 
قوانــين أخــرى ، وفيمــا يتعلــق بالعمالــة المنزليــة والمــراد بهــا خــدم المنــازل ومــن فــي حكمهــم أحالــت فــي 

تنظيــم علاقاتهــم مــع مخدوميهــم إلــى قــرار يصــدر فــي هــذا الشــأن مــن الوزيــر المختــص بشــئونهم . 

معظــم  وقننتهــا  والقضــاء  الفقــه  عليهــا  اســتقر  أصوليــة  قاعــدة  فتقــرر  السادســة  المــادة  وأمــا 
التشــريعات الحديثــة وهــي أن أحــكام هــذا القانــون بــكل مــا نصــت عليــه مــن حقــوق ومزايــا للعمــال 
تمثــل الحــد الأدنــى الــذي لا يجــوز النــزول عنــه وأي اتفــاق علــى خلافــه يقــع باطــلًا ، وأمــا المزايــا 
والحقــوق الأفضــل التــي تتضمنهــا عقــود العمــل الجماعيــة أو الفرديــة أو اللوائــح المعمــول بهــا لــدى 
أصحــاب الأعمــال والتــي تفــوق مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون ، فإنــه يتعــين العمــل بهــا 

ومعاملــة العمــال علــى أساســها . 
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بمعنــى آخــر فإنــه لمــا كانــت الحقــوق والمزايــا المقــررة للعمــال فــي هــذا القانــون تمثــل الحــد الأدنــى 
الــذي ضمنــه المشــرع لهــم فإنــه لا يجــوز الإتفــاق علــى المســاس بهــذه الحقــوق مــا لــم يكــن هــذا 
الإتفــاق أكثــر فائــدة للعمــال ، ســواء كان هــذا الإتفــاق عنــد التعاقــد أو فــي أثنــاء ســريان العقــد 
تمشــياً مــع روح التشــريع المتعلقــة بالنظــام العــام مــن ناحيــة وإعمــالًا لقرينــة مقطــوع بهــا وهــي أن 

النفــس البشــرية تأبــي بــل وتكــره أن ينتقــص مــن حقوقهــا بعــد تقريرهــا . 

الباب الثاني
في الإ�صتخدام والتلمذة والتدريب المهني

الف�صل الأول :
في ال�صتخدام

القــرارات  والعمــل( إصــدار  الشــئون الإجتماعيــة  )وزيــر  المختــص  الوزيــر  إلــى  المــادة )7(  أســندت 
 . القطــاع الأهلــي  فــي  العمالــة  اســتخدام  المنظمــة لشــروط 

وأوجبــت المــادة )8( علــى صاحــب العمــل إخطــار الجهــة المختصــة باحتياجاتــه مــن العمــال علــى 
النمــوذج الخــاص بذلــك ونــوع وعــدد هــذه العمالــة علــى ضــوء التوســع أو الإنكمــاش فــي نشــاطه 

وذلــك بشــكل دوري وفقــا للقــرار الــذي يصــدره الوزيــر المختــص فــي هــذا الشــأن . 

وقــد صــدر القانــون رقــم )90( لســنة 2013 فــي شــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 
2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أدخــل تعديــلًا علــى المادتــين )9( و)10(، وجــاءت 
مذكرتــه الإيضاحيــة علــى النحــو التالــي: صــدر القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل 
فــي القطــاع الأهلــي ، وقضــت المــادة التاســعة منــه بــأن تنشــأ هيئــة عامــة ذات شــخصية اعتباريــة 
وميزانيــة مســتقلة تســمى الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة ، يشــرف عليهــا وزيــر الشــئون الاجتماعيــة 
والعمــل وتتولــى الإختصاصــات المقــررة فــي هــذا القانــون، وكذلــك اســتقدام العمالــة الوافــدة بنــاءً 
علــى طلبــات أصحــاب العمــل ويصــدر بتنظيمهــا قانــون خــلال ســنة مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانون. 

ولمــا كانــت الميزانيــة المســتقلة تكــون للمؤسســات ذات الطابــع التجــاري، فقــد رؤي تعديــل نــص المــادة 
)9( بحيــث يكــون للهيئــة ميزانيــة ملحقــة ، كمــا تم تعديــل المــادة )10( باســتبدال كلمــة وافــدة 
بكلمــة أجنبيــة واســتبدال كلمــة الــوزارة بعبــارة الجهــة المختصــة وتعديــل الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 

باســتخدام عبــارة صاحــب العمــل بــدلًا مــن كلمــة الكفيــل. 

ثــم صــدر بعــد ذلــك القانــون رقــم )108( لســنة 2013 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 
2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أدخــل تعديــلًا علــى المــادة )10( وجــاءت مذكرتــه 
الإيضاحيــة علــى النحــو التالــي: صــدر القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع 
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الأهلــي ، وتم تعديــل المادتــين )9، 10( منــه بالقانــون رقــم )90( لســنة 2013م ، وقــد خولــت المــادة 
التاســعة منــه الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة الاختصاصــات المقــررة للــوزارة فــي هــذا القانــون ، علــى 
حــين حظــرت المــادة العاشــرة منــه علــى صاحــب العمــل تشــغيل عمالــة وافــدة دون أن تــأذن لــه الــوزارة 
ممــا يفصــح عــن وجــود تعــارض بــين النصــين ســالفي الذكــر، لــذا رؤي تعديــل المــادة العاشــرة مــن 

القانــون المشــار إليــه باســتبدال كلمــة »الهيئــة« بكلمــة »الــوزارة« لإزالــة هــذا التعــارض. 

ونصــت المــادة )11( علــى أن يحظــر علــى الــوزارة أن تمــارس أي تمييــز أوتفضيــل فــي المعاملــة بــين 
أصحــاب العمــل فــي منــح أذونــات العمــل او التحويــل ، وأجــازت للــوزارة - لأســباب تقدرهــا - أن 
توقــف إصــدار أذونــات العمــل والتحويــل لمــدة لا تزيــد علــى أســبوعين فــي الســنة ، علــى أنــه لا يجــوز 

اســتثناء بعــض أصحــاب الأعمــال دون غيرهــم خــلال هــذا المــدة . 

الف�صل الثاني
في التلمذة والتدريب المهني

ويشــمل هــذا الفصــل المــواد مــن ) 12 وحتــى 18 ( وفيــه اســتحدث القانــون عقــد التلمــذة المهنيــة 
- وذلــك لإتاحــة الفرصــة لخلــق المنــاخ المناســب لتنميــة القــوى البشــرية الوطنيــة اللازمــة لحمــل 

أعبــاء المســتقبل خاصــة وقــد أتيحــت لهــا فرصــة التدريــب والتعليــم . 

وقــد عنيــت المــادة )12( بتعريــف التلميــذ المهنــي ، كمــا عمــدت بالنــص صراحــة علــى خضــوع عقــد 
التلمــذة المهنيــة للأحــكام الخاصــة بتشــغيل الأحــداث الــواردة فــي هــذا القانــون . 

وأوجبــت المــادة )13( أن يكــون عقــد التلمــذة المهنيــة مكتوبــاً ومحــرراً مــن ثــلاث نســخ واحــدة لــكل مــن 
طرفيــه وتــودع النســخة الثالثــة بــإدارة العمــل المختصــة للتصديــق عليهــا . وقــد حظــرت هــذه المــادة 
تحديــد المكافــأة علــى أســاس الإنتــاج أو القطعــة إبــرازاً للطبيعــة التعليميــة لعقــد التلمــذة المهنيــة 

عــن التشــغيل العــادي . 

وأجــازت المــادة )14( لصاحــب العمــل أن ينهــي عقــد التلمــذة بســبب إخــلال التلميــذ المهنــي فــي 
الوفــاء بالتزاماتــه أو لعــدم اســتعداده للتعليــم ، كمــا أجــازت للتلميــذ المهنــي إنهــاء العقــد وحــددت 

مــدة إنــذار مقدارهــا ســبعة أيــام يتعــين علــى طرفــي العقــد الإلتــزام بهــا . 

وبعــد أن عرفــت المــادة )15( المقصــود بالتدريــب المهنــي وعلــى نحــو مــا جــاء بعباراتهــا الواضحــة 
أحالــت المــادة )16( إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص يبــين فيهــا الشــروط والأوضــاع الــلازم 
توافرهــا لعقــد برامــج التدريــب المهنــي إلــى آخــر مــا جــاء بهــذا النــص كمــا أجــازت أن يتضمــن هــذا 
القــرار إلــزام منشــأة مــا أو أكثــر بتدريــب العمــال بهــا فــي مراكــز أو معاهــد منشــأة أخــرى إذا لــم يكــن 

للمنشــأة الأولــى مركــز أو معهــد للتدريــب . 
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وأوجبــت المــادة )17( علــى هــذا المنشــأت أن تــؤدي إلــى العامــل أجــره كامــلًا عــن فتــرة تدريبــه ســواء 
داخــل المنشــأة أو خارجهــا . 

وألزمــت المــادة )18( كلا مــن التلميــذ المهنــي والعامــل المتــدرب بالعمــل بعــد انتهــاء مــدة التعليــم أو 
التدريــب لــدى صاحــب العمــل مــدة مماثلــة لمــدة التلميــذ أو التدريــب وبحــد أقصــى خمــس ســنوات. 
ورتبــت علــى الإخــلال بذلــك أحقيــة صاحــب العمــل فــي اســترداد المصروفــات التــي تحملهــا فــي 

ســبيل التعليــم أو التدريــب بنســبة مــا تبقــى مــن المــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل . 

الف�صل الثالث
في ت�صغيل الأحداث

ويضــم المــواد مــن )19( إلــى )20( حيــث حظــرت المــادة )19( تشــغيل مــن يقــل ســنهم عــن خمــس عشــرة 
ســنة ميلاديــة وتولــت المــادة )20( فــي ثناياهــا تعريــف الأحــداث بأنهــم مــن بلغــوا الخامســة عشــرة 
ولــم يبلغــوا الثامنــة عشــرة وأجــازت تشــغيلهم بــإذن مــن الــوزارة المختصــة بشــرطين أولهمــا أن يكــون 
العمــل فــي غيــر الصناعــات والمهــن الخطــرة أو المضــرة بالصحــة التــي يحددهــا قــرار الوزيــر المختــص 
والثانــي أن يتــم توقيــع الكشــف الطبــي علــى الاحــداث قبــل التحاقهــم بالعمــل ثــم فــي فتــرات دوريــة 

لا تجــاوز ســتة اشــهر .

وعنيــت المــادة )21( بتحديــد ســاعات العمــل اليوميــة للأحــداث بــأن وضعــت لهــا حــداً أقصــى قــدره 
ســت ســاعات واشــترطت عــدم تشــغيلهم أكثــر مــن أربــع ســاعات متتاليــة يتلوهــا فتــرة راحــة لا تقــل 
عــن ســاعة ، وحظــرت تشــغيلهم ســاعات عمــل إضافيــة أو فــي أيــام الراحــة الأســبوعية وأيــام العطــل 
الرســمية أو مــن الســاعة الســابعة مســاءً وحتــى الســاعة السادســة صباحــاً علــى اعتبــار أن هــذه 

الفتــرة عبــارة عــن ســاعات الليــل عــادة.

الف�صل الرابع
في ت�صغيل الن�صاء 

ويضــم هــذا الفصــل المــواد مــن )22( إلــى )26( حيــث حظــرت المــادة )22( تشــغيل النســاء مــن العاشــرة 
مســاءً وحتــى الســابعة صباحــاً فيمــا عــدا العامــلات فــي دور العــلاج أو المؤسســات الأخــرى التــي 
يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر علــى أن تلتــزم جهــة العمــل بتوفيــر متطلبــات الأمــن لهــن مــع توفيــر 

وســائل الإنتقــال مــن وإلــى جهــة العمــل . 
وحظــرت المــادة )23( تشــغيل المــرأة فــي الأعمــال الخطــرة أو الشــاقة أو الضــارة صحيــاً أو فــي الأعمــال 
الضــارة بالأخــلاق أو فــي الجهــات التــي تقــدم خدماتهــا للرجــال فقــط ، علــى أن يصدر قرار بتحديد 

تلك الأعمال والجهات من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .
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وأمــا المــادة )24( فقــد نصــت علــى اســتحقاق العاملــة بســبب الوضــع اجــازة مدفوعــة الأجــر مدتهــا 
ســبعون يومــاً بشــرط أن يتــم الوضــع خلالهــا مــع جــواز منحهــا بنــاء علــى طلبهــا إجــازة بــدون الأجــر 
لمــدة لا تزيــد علــى أربعــة أشــهر ولا يجــوز إنهــاء خدماتهــا أثنــاء اجازتهــا أو مرضهــا الثابــت بشــهادة 

طبيــة اثنــاء الحمــل أو الوضــع . 
وفــي المــادة )25( أوجــب المشــرع منــح المــرأة العاملــة ســاعتين لإرضــاع صغيرهــا وذلــك وفقــاً للأوضــاع 
والشــروط التــي حددهــا قــرار الــوزارة ، كمــا أوجــب علــى صاحــب العمــل إنشــاء دور حضانــة للأطفــال 
أقــل مــن أربــع ســنوات للمؤسســات التــي يزيــد عــدد عاملاتهــا علــى 50 عاملــة ، أو يتجــاوز عــدد 

العاملــين بهــا 200 عامــل . 
وأوجبــت المــادة )26( مســاواة المــرأة العاملــة بالرجــل فــي تقاضــي نفــس الأجــر مقابــلا لنفــس العمــل 
دون أي تفرقــة بينهمــا وذلــك حتــى لا يكــون التنظيــم الخــاص الــوارد بالقانــون بشــأن تشــغيل 
النســاء مبــرراً أو ســبباً فــي تقريــر أجــر للمــرأة يقــل عــن الأجــر المقــرر أو المتعــارف عليــه للرجــل فــي 

العمــل الواحــد . 

الباب الثالث 
عقد العمل الفردي 

الف�صل الأول : 
في تكوين عقد العمل 

حيــث حــددت المــادة )27( أهليــة العامــل فــي إبــرام عقــد العمــل بــأن يكــون قــد بلــغ ســنه عنــد إبــرام 
العقــد خمســة عشــر عامــا إذا كان العقــد غيــر محــدد المــدة ، فــإذا كان محــدد المــدة فــلا يجــوز أن 
تجــاوز مدتــه الســنة وذلــك حتــى يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن العمــر ، وهــذا الحكــم يتفــق مــع حكــم 

المــادة )94( مــن القانــون المدنــي فــي هــذا الشــأن .
وأوجبــت المــادة )28( بــأن يكــون العقــد ثابتــا بالكتابــة ويبــين فيــه كافــة التفاصيــل المتعلقــة بالعقــد 
وأن يحــرر مــن ) ثــلاث نســخ نســخة لــكل مــن طرفــي العقــد وتــودع النســخة الثالثــة لــدى جهــة الإدارة 

( ... وإذا لــم يكــن العقــد ثابتــاً بالكتابــة جــاز للعامــل إثبــات حقــه بكافــة طــرق الإثبــات . 
وحرصــت المــادة )29( علــى النــص علــى أن تكــون جميــع العقــود باللغــة العربيــة مــع جــواز إضافــة 
ترجمــة لهــا بإحــدى اللغــات الأجنبيــة علــى أن يكــون النــص العربــي هــو النــص المعتمــد قانونــاً 
عنــد وقــوع أي خــلاف ومــا يســري علــى العقــود يســري علــى جميــع المراســلات والنشــرات واللوائــح 

والتعاميــم التــي يصدرهــا صاحــب العمــل لعمالــه . 
وأكــدت المــادة )30( بأنــه إذا كان عقــد العمــل محــدد المــدة وجــب ألا تزيــد مدتــه علــى خمــس ســنوات 

ولا تقــل عــن ســنة واحــدة مــع جــواز تجديــد مدتــه عنــد إنتهائهــا بموافقــة الطرفــين .
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وقــررت المــادة )31( أنــه إذا كان عقــد العمــل محــدد المــدة واســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه بعــد إنقضــاء 
مدتــه اعتبــر العقــد مجــدداً لمــدد مماثلــة وبالشــروط الــواردة فيــه وذلــك مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى 

تجديــده بشــروط أخــرى . 

وعلــى أي حــال إذا مــا جــدد العقــد محــدد المــدة فيتعــين ألا يؤثــر ذلــك علــى الحقــوق التــي نشــأت 
للعامــل فــي ظــل العقــد الســابق فيســتحق العامــل الحقــوق التــي اكتســبت بموجــب العقــد الســابق . 

الف�صل الثاني
في التزامات العامل و�صاحب العمل والجزاءات التاأديبية

حيــث نصــت المــادة )32( علــى أن تحــدد فتــرة التجربــة فــي عقدالعمــل واشــترطت ألا تزيــد علــى مائــة 
يــوم - والمقصــود بالمائــة يــوم مائــة يــوم عمــل - وكشــأن النــص فــي القانــون رقــم 38 لســنة 1964 لــم 
تجــز وضــع العامــل تحــت التجربــة لــدى صاحــب العمــل الواحــد أكثــر مــن مــرة وأوضحــت مــا كان 
غامضــاً فــي القانــون المذكــور بــأن أجــازت لطرفــي العقــد انهــاءه خــلال فتــرة التجربــة علــى أنــه إذا 
كان الإنهــاء مــن جانــب صاحــب العمــل التــزم بدفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للعامــل عــن فتــرة عملــه 

طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون . 

وجــاءت المــادة )33( مشــابهة لحكــم القانــون رقــم 38  لســنة 1964 مــن حيــث ضــرورة المســاواة بــين 
العمــال إذا عهــد صحــاب العمــل إلــى أخــر بتأديــة عمــل مــن أعمالــه وكان ذلــك فــي ظــروف عمــل 
واحــدة إذ يتعــين المســاواة بــين عمــال الطرفــين ويكــون كل منهمــا متضامنــاً مــع الأخــر فــي الوفــاء 

بحقــوق عمــال صاحــب العمــل الأصلــى .

الذيــن  وكذلــك  حكوميــة  مشــاريع  بتنفيــذ  المرتبطــين  الأعمــال  أصحــاب   )34( المــادة  وألزمــت 
انتقــال  ووســائل  ملائــم  ســكن  بتوفيــر  العمــران  عــن  البعيــدة  المناطــق  فــي  عمالــة  يســتخدمون 
وحرصــت علــى النــص علــى أن يكــون ذلــك بــدون مقابــل وأن يمنــح العامــل بــدل ســكن مناســب فــي 
حالــة عــدم توفيــر الســكن ويحــدد بقــرار مــن الوزيــر المناطــق البعيــدة عــن العمــران وشــروط الســكن 

الملائــم والأنشــطة والمعاييــر التــي يلتــزم بهــا أصحــاب الأعمــال بتوفيــر هــذا الســكن .

وبينــت المــواد )35 - 40( قواعــد التأديــب الواجــب علــى صاحــب العمــل التقيــد بهــا قبــل توقيــع أي 
جــزاء علــى عاملــه والضمانــات اللازمــة لحفــظ حــق العامــل فــي الدفــاع عــن نفســه لــدرء المخالفــات 
المنســوبة إليــه والتــزام صاحــب  العمــل باعتمــاد لائحــة الجــزاءات قبــل تطبيــق أحكامهــا مــن الــوزارة 
المختصــة التــي لهــا الحــق فــي إجــراء أيــة تعديــلات عليهــا تتفــق وطبيعــة العمــل أو ظروفــه ومبــدأ 
عــدم تجــاوز الخصــم الموقــع علــى أجــر العامــل للأجــر المقابــل لخمســة أيــام فــي الشــهر الواحــد 
واســتحدثت المــادة )39( مبــدأ وقــف العامــل لمصلحــة التحقيــق مــع عــدم جــواز زيــادة الوقــف عــن 
عشــرة أيــام مــع حفــظ حقــه فــي اقتضــاء أجــوره عنهــا إذا انتهــى التحقيــق إلــى إنعــدام مســؤليته 
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، كمــا اســتحدثت المــادة )40( وبعــد أن قــررت التــزام صاحــب العمــل تخصيــص حصيلــة الجــزاءات 
الموقعــة علــى عمالــه للصــرف منهــا علــى الأغــراض الإجتماعيــة والإقتصاديــة والثقافيــة وبعــد 
أن قــررت التــزام صاحــب العمــل بإمســاك ســجل للخصومــات الموقعــة علــى العمــال اســتحدثت 
حكــم توزيــع حصيلــة الجــزاءات الموجــودة بالصنــدوق علــى جميــع العمــال الموجوديــن فــي المنشــأة 
بالتســاوي فــي حالــة تصفيتهــا لأي ســبب مــن الأســباب وأحالــت إلــى القــرار الــذي يصــدر مــن الوزيــر 

المختــص بالضوابــط المنظمــة لهــذا الصنــدوق وطريقــة التوزيــع . 

الف�صل الثالث 
في انتهاء عقد العمل ومكافاأة نهاية الخدمة 

يضــم هــذا الفصــل المــواد مــن )41( إلــى )55( ، ففــي المــادة )41( بــين المشــرع الأحــوال التــي يجــوز فيهــا 
لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل جزائيــاً دون إخطــار أو مكافــأة أو تعويــض وهــي التــي تقابــل المــادة 
)48( التــي تبــين الأحــوال التــي يجــوز فيهــا للعامــل إنهــاء عقــد العمــل دون إخطــار مــع اســتحقاقه 
لمكافــأة نهايــة الخدمــة كاملــة . كمــا بينــت هــذه المــادة الحــالات التــي يســتحق فيهــا العامــل مكافــأة 
نهايــة الخدمــة عنــد فصلــه ، وأجــازت للعامــل المفصــول حــق الطعــن فــي قــرار الفصــل أمــام الدائــرة 
العماليــة فــإذا ثبــت تعســف صاحــب العمــل فــي فصلــه اســتحق مكافــأة نهايــة الخدمــة والتعويــض 
عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه مــن جــراء فصلــه وألزمــت صاحــب العمــل فــي جميــع الأحــوال إبــلاغ 

الــوزارة بقــرار الفصــل وأســبابه وتتولــى الأخيــرة إبــلاغ جهــاز إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة . 

وأجــازت المــادة )42( لصاحــب العمــل إعتبــار العامــل مســتقيلًا إذا انقطــع عــن العمــل لمــدة ســبعة أيــام 
متصلــة أو عشــرين يومــاً متفرقــة خــلال ســنة وفــي هــذه الحالــة تســرى أحــكام المــادة )53( فــي شــأن 

اســتحقاقه مكافــأة نهايــة الخدمــة . 

وتضمنــت المــادة )43( أحكامــاً جديــدة تنظــم اســتحقاقات العامــل فــي حالــة حبســه احتياطيــاً أو 
تنفيــذاً لحكــم قضائــي غيــر نهائــي بســبب اتهــام صاحــب العمــل لــه فقــررت اعتبــاره موقوفــاً عــن 
العمــل ولا يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء عقــده إلا إذا أديــن بحكــم نهائــي .... فــإذا صــدر الحكــم 
ببراءتــه التــزم صاحــب العمــل بصــرف أجــره عــن مــدة وقفــه مــع تعويضــه تعويضًــا عــادلًا تقــدره 

المحكمــة . 

وأوردت المــادة )44( الإجــراء الواجــب اتخــاذه عنــد انتهــاء العقــد غيــر محــدد المــدة وهــو إخطــار 
الطــرف الآخــر قبــل إنهــاء العقــد بثلاثــة شــهور علــى الأقــل للعاملــين بأجــر شــهري وشــهر علــى 
الأقــل للعاملــين الآخريــن وحــددت التعويــض الــذي يلتــزم بــه الطــرف الــذي أنهــي العقــد عنــد عــدم 

مراعاتــه هــذا بالأجــر المســاوي لنفــس المهلــة المحــددة لإخطــار . 
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وقــد حظــرت المــادة )45( علــى صاحــب العمــل اســتخدام حــق الإنهــاء المخــول لــه بمقتضــى المــادة 
)44( ســالفة الذكــر أثنــاء تمتــع العامــل أو العاملــة بــأي مــن الإجــازات المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون حمايــة للعامــل مــن أن يفاجــأ خــلال تمتعــه بــأي مــن هــذه الإجــازات بإنهــاء عقــد عملــه . 

كمــا حظــرت المــادة )46( إنهــاء عقــد العمــل مــن جانــب صاحــب العمــل مــا لــم يســتند إلــى قــدرة 
العامــل أو ســلوكه أو مقتضيــات تشــغيل المؤسســة أو المنشــأة ولــم تعتبــر المــادة )46( بشــكل خــاص 
الأســباب التــي أوردتهــا ســببا لإنهــاء عقــد العمــل مــن جانــب صاحــب العمــل وذلــك لتعلقهــا بحقــوق 
أساســية مكفولــة بموجــب الدســتور والإتفاقيــات الدوليــة والتــي قــررت للعامــل حــق الإنضمــام 
للنقابــات العماليــة وممارســة الحــق النقابــي وحريــة الإعتقــاد والتقاضــي وعــدم المســاس بحقوقــه 

بســبب الإنتمــاء العرقــي أو العقائــدي . 

ينهيــه  الــذي  المــدة  المحــدد  العقــد  بهــا طرفــا  يلتــزم  التــي  التعويــض  قواعــد   )47( المــادة  وبينــت 
أحدهمــا قبــل حلــول موعــد انتهائــه دون أن يكــون لــه الحــق فــي ذلــك بمــا يســاوي أجــر العامــل عــن 
المــدة المتبقيــة فــي العقــد وعلــى أن يراعــي القاضــي عنــد تحديــد الضــرر بالنســبة إلــى كل مــن طرفــي 
العقــد العــرف الجــاري وطبيعــة العمــل ... الــخ وكافــة الإعتبــارات التــي تؤثــر فــي الضــرر مــن حيــث 
وجــوده ومــداه وقــررت ذات المــادة مبــدأ المقاضــاة بــين مــا يســتحقه العامــل مــن تعويــض ومــا تنشــغل 

بــه ذمتــه مــن ديــون أو قــروض مســتحقة لصاحــب العمــل . 

وبينــت المــادة )48( الحــالات التــي يحــق للعامــل فيهــا إنهــاء عقــد العمــل مــع اســتحقاقه لمكافــأة 
نهايــة الخدمــة .

وحــددت المادتــان ) 49 ، 50( حــالات انتهــاء العقــد بقــوة القانــون ، فبينمــا انفــردت المــادة )49( فــي 
بيــان حــالات انتهــاء العقــد لســبب يعــود إلــى العامــل كوفاتــه أو ثبــوت عجــزه عــن القيــام بالعمــل او 
اســتنفاد اجازاتــه المرضيــة ، بينــت المــادة )50( حــالات انتهــاء عقــد العمــل وتتمثــل تلــك الحــالات 
فــي انتقــال المنشــأة إلــى الغيــر عــن طريــق البيــع أو الإندمــاج أو الإرث أو الهبــة أو غيــر ذلــك مــن 
التصرفــات القانونيــة أو إغلاقهــا نهائيــا  أو بصــدور حكــم نهائــي بإشــهار إفــلاس صاحــب العمــل 
وفــي حالــة انتقــال المنشــأة إلــى الغيــر بالطــرق المشــار إليهــا قضــت المــادة )50( بــأن حقــوق العمــال 
تصبــح دينــاً واجــب الوفــاء علــى الخلــف والســلف بالتضامــن وأجــازت للعمــال أن يســتمروا بالعمــل 
لــدى مــن انتقلــت إليــه المنشــاة مــع الــزام الأخيــر بمــا رتبــه عقــد العمــل المبــرم مــع الســلف مــن آثــار . 

وبينــت المــادة )51( مكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة للعاملــين بأجــر شــهري وللفئــات الأخــرى 
فقــررت بالنســبة للفئــة الأولــى مكافــأة نهايــة الخدمــة بواقــع أجــر خمســة عشــر يومــاً عــن كل ســنة 
مــن ســنوات الخدمــة الخدمــة الأولــى ثــم أجــر شــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة عليهــا بحيــث 
لا تزيــد المكافــأة فــي مجموعهــا عــن أجــر ســنة ونصــف ، وأمــا بالنســبة للفئــة الثانيــة فقــد حددتهــا 
بواقــع أجــر عشــرة أيــام عــن كل ســنة مــن ســنوات الخدمــة الخمــس الأولــى تــزاد إلــى أجــر 15 يومــا 
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اعتبــاراً مــن ســنة الخدمــة السادســة وبحيــث لا تزيــد المكافــأة فــي مجموعهــا عــن أجــر ســنة واحــدة 
هــذا وأقــرت المــادة اســتحقاق العامــل فــي كلتــا الحالتــين - لمكافــأة نهايــة الخدمــة عــن كســور الســنة 

بنســبة مــا أمضــاه مــن الخدمــة فيهــا.

وقــد صــدر القانــون رقــم )85( لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 
فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد تعديــلًا للمــادة )51( وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة 
علــى النحــو التالــي: وقــد عدلــت المــادة )51(  وذلــك باســتبدال الفقــرة الاخيــرة منهــا، لتنــص علــى 
اســتحقاق العامــل مكافــأة لنهايــة الخدمــة كاملــة عنــد انتهــاء خدمتــه فــي الجهــة التــي يعمــل بهــا 
دون خصــم المبالــغ التــي تحملتهــا هــذه الجهــة نظيــر اشــتراك العامــل فــي مؤسســة التأمينــات 
الاجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه ، وقــد جــاء هــذا التعديــل ليســتحق العامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة 
كاملــة ، إذ يــؤدي خصــم المبالــغ التــي يلتــزم صاحــب العمــل بدفعهــا نظيــر اشــتراك العامــل فــي 
التأمينــات مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة إلــى بخــس حــق العامــل فــي المكافــأة التــي تعتبر حقاً مكتســباً 

لــه نظيــر خدمتــه فــي هــذه الجهــة. 

وقــد صــدر القانــون رقــم )17( لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 
بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد تعديــلًا للمــادة )51( وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة علــى 
النحــو التالــي: جــاءت المــادة )51 الفقــرة الأخيــرة( المعدلــة بمقتضــى القانــون رقــم )85( لســنة 2017 
والتــي نصــت علــى اســتحقاق العامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة كاملــة عنــد انتهــاء خدمتــه فــي الجهــة 
التــي يعمــل بهــا دون خصــم المبالــغ التــي تحملتهــا هــذه الجهــة نظيــر اشــتراك العامــل فــي مؤسســة 
التأمينــات الاجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه، ولمــا كان ســريان هــذه المــادة بأثــر فــوري فــإن العاملــين قبــل 
تاريــخ العمــل بهــذا التعديــل تم خصــم المبالــغ التــي دفعهــا أربــاب العمــل للتأمينــات الاجتماعيــة 

مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة. 

لذلــك جــاء هــذا القانــون لحمايــة حقــوق العاملــين فــي القطــاع الأهلــي، وذلــك مــن خــلال مــد 
النطــاق الزمنــي لســريان القانــون رقــم )85( لســنة 2017 الــذي عــدل علــى الفقــرة الأخيــرة مــن 
المــادة )51( ليكــون نفــاذ حكــم هــذه الفقــرة المعدلــة مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )6( لســنة 2010. 

ولتحقيــق ذلــك فقــد نصــت المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون اســتبدال نــص جديــد بنــص الفقــرة 
الأخيــرة مــن المــادة )51( لتنــص علــى اســتحقاق العامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة كاملــة عنــد انتهــاء 
خدمتــه فــي الجهــة التــي يعمــل بهــا دون خصــم المبالــغ التــي تحملتهــا هــذه الجهــة نظيــر اشــتراك 
العامــل فــي مؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه، وأن يســري هــذا الحكــم اعتبــاراً مــن 

تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )6( لســنة 2010 المشــار إليــه.

وأوضحت المادة )52( الأحوال التي يستحق العامل فيها مكافأة نهاية الخدمة كاملة . 
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ثــم بينــت المــادة )53( أحــوال الإســتحقاق الجزئــي لمكافــأة نهايــة الخدمــة لــدى اســتقالة العامــل فــي 
عقــد غيــر محــدد المــدة ، فجعلــت اســتحقاقه لهــا بواقــع النصــف إذا كانــت مــدة خدمتــه لا تقــل عــن 
ثــلاث ســنوات ولــم تبلــغ خمــس ســنوات ، فــإذا أتم الســنوات الخمــس دون أن يكمــل العشــر اســتحق 

ثلثيهــا فقــط وإذا أتم العشــر ســنوات اســتحق المكافــأة كاملــة .

وجــاءت بعــد ذلــك المــادة )54( فنصــت علــى حــق العامــل فــي الحصــول علــى شــهادة عنــد انتهــاء 
خدمتــه تتضمــن بيانــا بمــدة عملــه أو خبرتــه وحظــرت علــى أصحــاب الأعمــال تحريرهــا علــى نحــو 
قــد يتضمــن إســاءة أدبيــة اليــه أو عائقــاً أمــام فــرص العمــل الأخــرى مــع التــزام صاحــب العمــل بــرد 

المســتندات أو الأدوات أو الشــهادات التــي أودعهــا العامــل لديــه عنــد بــدء عملــه أو أثنــاءه . 

الباب الرابع
في نظام وظروف العمل

ويقع في اأربعة ف�صول وي�صمل المواد من )٥٥( وحتى )٩٧( : 

الف�صل الأول
في الأجر

مــا  بأنــه كل  المقصــود بالأجــر   )55( المــادة  : حيــث عرفــت   )63( 55( وحتــى   ( مــن  المــواد  ويشــمل 
يتقاضــاه العامــل او ينبغــي لــه أن يتقاضــاه مقابــل تأديتــه للعمــل ويشــمل ذلــك الأجــر الأساســي 
لوائــح  تقررهــا  أو  العمــل  عقــد  يتضمنهــا  التــي  والبــدلات  كالعــلاوات  الأخــرى  العناصــر  وكافــة 
صاحــب العمــل ولا ينصــرف مفهــوم الأجــر إلــى مــا قــد يؤديــه صاحــب العمــل إلــى العامــل طواعيــة 
مــن مكافــآت ومنــح وكذلــك لا ينصــرف مفهــوم الأجــر إلــى المبالــغ او المزايــا الأخــرى التــي يحصــل 
عليهــا العامــل لمواجهــة النفقــات الفعليــة او المصروفــات الضروريــة اللازمــة لأداء العمــل أو بحكــم 
طبيعتــه الذاتيــة مثــل بــدل الســيارة المخصصــة لتنقــلات العمــل أو المســاكن التــي تخصــص لحــراس 
العقــارات أو المســاكن ووســائل الإنتقــال التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيرهــا للعمــال فــي المناطــق 
النائيــة فــإن هــذه الطائفــة مــن الأخيــرة مــن المزايــا لا تعــد أجــراً ولا تأخــذ حكمــه ، كمــا يشــمل 
الأجــر العــلاوة الإجتماعيــة وعــلاوة الأولاد وفقــا للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 أو أي مزايــا ماليــة 

اخــرى تمنحهــا الدولــة للعامــل بصفــة دوريــة . 

وأضافــت المــادة حكمًــا جديــدًا يعالــج موضــوع تحديــد الأجــر عندمــا يأخــذ شــكل حصــة مــن صافــي 
الأربــاح حيــث قضــت المــادة المذكــورة فــي عجزهــا أنــه إذا لــم تحقــق المنشــأة التــي يشــتغل بهــا العامــل 
أرباحــاً أو كانــت الأربــاح ضئيلــة بحيــث لا تتناســب حصــة العامــل مــع العمــل الــذي قــام بــه فعندهــا 

يتقــرر أجرالعامــل بأجــر المثــل وذلــك مــع مراعــاة عــرف المهنــة ومقتضيــات العدالــة . 
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وحرصــت المــادة )56( علــى النــص علــى أن تــؤدي الأجــور فــي أحــد أيــام العمــل وبالعملــة المتداولــة 
ووضعــت حــداً لتأديــة الأجــور للعمــال بــأن تــؤدي الأجــور للعمــال المعينــين بأجــر شــهري بواقــع مــرة 
علــى الأقــل كل شــهر وتــؤدي لغيرهــم مــن العمــال الآخريــن بواقــع مــرة علــى الأقــل كل أســبوعين ... 

وأضافــت بأنــه لا يجــوز تأخيــر دفــع الأجــور عــن اليــوم الســابع مــن تاريــخ الإســتحقاق . 
وقد صدر القانون رقم )32( لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )6( لسنة 2010 والذي 
أورد تعديــلًا علــى المــادة )57(، وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة علــى النحــو التالــي: وقــد تم تعديــل 
المــادة )57( لتنــص علــى حــق الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة بطلــب صــورة مــن كشــوف مســتحقات 
العمالــة المرســلة إلــى المؤسســات الماليــة المحليــة لغــرض فــرض رقابتهــا علــى التــزام صاحــب العمــل 
بدفــع المســتحقات وفقًــا لمــا نــص عليــه، ومراعــاةً لبعــض العقــود التــي تبرمهــا بعــض الجهــات مثــل 
وزارة الدفــاع، والثقافــة، وبعــض الأنشــطة قليلــة العمالــة فقــد ســمح القانــون لمجلــس الــوزراء إعفــاء 

بعــض الأنشــطة مــن تحويــل أجــور العمالــة الوافــدة إلــى المؤسســات الماليــة المحليــة.
وتحاشــيًا لإضــرار بالعمــال لــم تجــز المــادة )58( نقــل عامــل بالأجــر الشــهري إلــى فئــة أخــرى بغيــر 
موافقتــه كتابــة علــى ذلــك مــع عــدم الإخــلال بالحقــوق التــي اكتســبها خــلال فتــرة عملــه بالأجــر 

الشــهري . 
وحمايــة للعمــال كذلــك نصــت المــادة )59( علــى عــدم جــواز اقتطــاع أكثــر مــن 10% مــن أجــر العامــل 
وفــاء لديــون أو قــروض مســتحقة لصاحــب العمــل ودون تحميــل العامــل أيــة فائــدة عــن هــذه الديــون 
– كمــا نصــت علــى عــدم جــواز الحجــز علــى الأجــر المســتحق للعامــل أو النــزول عنــه أو الخصــم منــه 
إلا فــي حــدود 25% مــن الأجــر ، وذلــك لديــن النفقــة أو المــأكل أو الملبــس أو الديــون الأخــرى بمــا فــي 
ذلــك ديــن صاحــب العمــل وتمشــيًا مــع أحــكام القانــون المدنــي فعنــد التزاحــم يقــدم ديــن النفقــة 

علــى الديــون الأخــرى . 
ــا مــن المشــرع فــي حمايــة العمــال نصــت المــادة )60( علــى أنــه لا يجــوز الــزام العامــل بشــراء  وإمعانً

أغذيــة أو ســلع مــن محــال معينــة أو ممــا ينتجــه صاحــب العمــل .
كمــا جــاءت المــادة )61( بحكــم مســتحدث بإلــزام صاحــب العمــل بدفــع أجــور عمالــه طــوال فتــرة 
تعطيــل المنشــاة كليــاً او جزيئــاً لأي ســبب لا دخــل للعمــال فيــه ، ونصــت علــى أن لا ينتهــي عقــد 

العمــل لــذات الســبب .  
وحرصــت المــادة )62( علــى تأكيــد المبــدأ المعمــول بــه فــي القانــون رقــم 38 لســنة 1964 وهــو أن يراعــي 
فــي احتســاب مســتحقات العامــل أخــر أجــر تقاضــاه وإذا كان العامــل ممــن يتقاضــون أجورهــم 
الثلاثــة  الشــهور  فــي  الفعليــة  العمــل  أيــام  مــا تقاضــاه خــلال  أجــره بمتوســط  بالقطعــة يحــدد 
الأخيــرة - ويكــون تقديــر المزايــا العينيــة والنقديــة بتقســيم متوســط مــا تقاضــاه العامــل منهــا 
خــلال الإثنــي عشــر شــهراً الأخيــرة علــى الإســتحقاق فــإذا قلــت مــدة خدمتــه عــن ســنة احتســب 
المتوســط علــى نســبة مــا أمضــاه منهــا فــي الخدمــة مــع عــدم جــواز تخفيــض أجــر العامــل خــلال 

العمــل لأي ســبب . 
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واســتحدثت المــادة )63( حكمــا جديــداً يوجــب بقــرار مــن الوزيــر المختــص وضــع جــداول بالحــد 
الأدنــي للأجــور طبقــاً لطبيعــة المهــن والصناعــات وذلــك اســتجابة لمتطلبــات المســتقبل وتمشــياً مــع 
الإتجاهــات الحديثــة فــي وضــع حــد أدنــي للأجــور لضمــان مســتوى معيشــي معقــول للعمــال وبمــا 
يكــون دافعــاً للقــوى العاملــة الكويتيــة ومشــجعاً لهــا علــى النــزول إلــى ميــدان العمــل فــي القطــاع 
الأهلــي ، ويصــدر القــرار بالتشــاور مــع اللجنــة الإستشــارية لشــئون العمــل والمنظمــات المختصــة . 

الف�صل الثاني
في �صاعات العمل والراحة الأ�صبوعية

ويضــم هــذا الفصــل المــواد مــن )64( الــى )69( حيــث حــددت المــادة )64( ســاعات العمــل الأســبوعية 
بثمــان وأربعــين ســاعة كأصــل عــام وبحيــث لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمانــي ســاعات فــي 
اليــوم ، وقــد رؤي تعديــل نــص المــادة )33( فــي القانــون رقــم 38 لســنة 1964 بمــا كان ينــص عليــه مــن 
أنــه )) لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمــان ســاعات يوميــا أو ثمــان وأربعــين ســاعة فــي الأســبوع 
(( حيــث اختلــف الــرأي حــول كلمــة )) أو (( التخييريــة مــن حيــث مــدى جــواز زيــادة عــدد ســاعات 
العمــل بثمــان وأربعــين ســاعة فــي الأســبوع وحســماً لهــذا الجــدل رؤي اســتبدال النــص القــديم 
بالنــص الــوارد فــي القانــون حيــث قطعــت المــادة )64( منــه بــأن تكــون ســاعات العمــل للعمــال ثمــان 
وأربعــين ســاعة أســبوعيًا ولا يجــوز أن تزيــد علــى ثمــان ســاعات يوميــاً إلا فــي الحــالات المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون وذلــك تغليبــاً للــرأي القائــل بحمايــة العامــل فــي كل يــوم مــن أيــام عملــه ومــن 
ثــم النــص علــى عــدم تجــاوز ســاعات العمــل اليوميــة عــن ثمانــي ســاعات إلا فــي حــدود الاســتئناءات 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون . 

واســتحدث النــص حكمــاً جديــداً يقضــي بــأن تكــون ســاعات العمــل فــي شــهر رمضــان المبــارك ســت 
وثلاثــين ســاعة أســبوعياً . 

أو المضــرة بالصحــة أو بســبب  النــص ذاتــه إنقــاص ســاعات العمــل فــي الأعمــال المرهقــة  وأجــاز 
الظــروف القاســية وذلــك بقــرار يصــدر مــن الوزيــر . 

وبعــد أن أقــرت المــادة )65( حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )33( مــن القانــون رقــم 38 لســنة 1964 
بعــدم جــواز تشــغيل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متتاليــة يوميــاً دون أن يعقبهــا فتــرة راحــة 
لا تقــل عــن ســاعة ولا تحســب فتــرات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل اســتثنت مــن ذلــك القطــاع 
المصرفــي والمالــي والإســتثماري فتكــون ســاعات العمــل ثمانــي ســاعات متصلــة ثــم جــاءت بحكــم 
جديــد اقتضتــه الضــرورات العمليــة حيــث أجــازت بعــد موافقــة الوزيــر المختــص تشــغيل العمــال دون 
فتــرة راحــة لأســباب فنيــة أو طارئــة أو فــي الأعمــال المكتبيــة شــريطة أن يقــل مجمــوع ســاعات العمــل 



57

اليوميــة بســاعة علــى الأقــل عمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة )64( . 

كتابــي  بأمــر  ذلــك  أجــازت  إضافيــة حيــث  فتــرات  العمــال  تشــغيل  )66( ضوابــط  المــادة  ووضعــت 
مــن صاحــب العمــل إذا كان ذلــك لازمــاً لمنــع وقــوع حــادث خطــر أو إصــلاح مــا نشــأ عنــه أو تفــادي 
خســارة محققــة أو مواجهــة أعمــال تزيــد علــى القــدر اليومــي العــادي وحــددت عــدد ســاعات العمــل 
الإضافيــة فــي اليــوم الواحــد وفــي الأســبوع وفــي الســنة أمــا مقــدار أجــر الســاعات الإضافيــة فيزيــد 
بنســبة 25% مــن الأجــر العــادي لنفــس المــدة مــع إلــزام صاحــب العمــل بــأن يمســك ســجل خــاص 

بالعمــل الإضافــي . 

وأعطــت المــادة )67( للعامــل الحــق فــي راحــة اســبوعية مدفوعــة الأجــر تحــدد بأربــع وعشــرين ســاعة 
متصلــة عقــب كل ســتة أيــام عمــل إلا أنــه إذا اقتضــت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل فــي يــوم راحتــه 
الأســبوعية ولا يكــون ذلــك إلا فــي حالــة الضــرورة اســتحق العامــل أجــره عــن هــذا اليــوم مضافــا 
إليــه 50% منــه علــى الأقــل ، مــع ضــرورة تعويضــه بيــوم راحــة آخــر فــي الأســبوع التالــي مباشــرة 
حتــى يتحقــق ليــوم الراحــة المقصــود منــه وهــو تجديــد نشــاط العامــل علــى فتــرات دوريــة متقاربــة 
. وأكــدت المــادة علــى أن هــذا الحكــم لا يخــل بحســاب حــق العامــل بمــا فيهــا أجــره اليومــي وإجازاتــه 
، حيــث يجــري حســاب هــذا الحــق بقســمة راتبــه علــى عــدد أيــام العمــل الفعليــة دون أن تحســب مــن 

ضمنهــا أيــام راحتــه الأســبوعية ، علــى الرغــم مــن كــون أيــام الراحــة هــذه مدفوعــة الأجــر . 

وحــددت المــادة )68( الأجــازات الرســمية المســتحقة للعامــل بأجــر كامــل حســب التعــداد الــوارد بهــا 
ومجمــوع الإجــازات الرســمية المســتحقة للعامــل بأجــر ثلاثــة عشــر يومــاً خــلال الســنة الواحــدة .

وإذا اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل فــي أي يــوم مــن هــذه الأيــام اســتحق أجــراً مضاعفــاً 
عنــه أي أجــره العــادي مضروبــاً فــي )2( مــع تعويضــه بيــوم بديــل .

ويكــون هــذا الأجــر المضاعــف هــو اســاس احتســاب الســاعات الإضافيــة التــي يتطلبهــا العمــل فــي 
هــذا اليــوم . 

وأصبحــت الإجــازات المرضيــة المســتحقة علــى ضــوء حكــم المــادة )69( وبشــرط ثبــوت المــرض بشــهادة 
طبيــة علــى النحــو التالــي :- 

خمسة عشر يومًا بأجر كامل  «
عشرة أيام بثلاثة أرباع الأجر.  «
عشرة أيام بنصف الأجر. «
عشرة أيام بربع الأجر . «
ثلاثين يوماً بدون أجر . «
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ويثبــت المــرض الــذي يســتدعي منــح هــذه الإجــازة بشــهادة طبيــة مــن الطبيــب الــذي يعينــه صاحــب 
العمــل أو طبيــب الوحــدة الصحيــة الحكوميــة وفــي حالــة الخــلاف تعتمــد شــهادة الطبيــب الحكومــي . 

ونصــت الفقــرة الأخيــرة علــى أن تســثنى الأمــراض المســتعصية بقــرار مــن الوزيــر المختــص يحــدد 
فيــه هــذه الأمــراض . 

الف�صل الثالث 
الإجازات ال�صنوية المدفوعة الأجر 

ويضــم المــواد مــن )70( حتــى )79( ، وقــد صــدر القانــون رقــم )85( لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقــم )6( لســنة 2010 بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد تعديــلًا للمــادة )70( 
وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة علــى النحــو التالــي: كمــا عدلــت المــادة )70( بهــدف منــح العمــال فــي 
القطــاع الأهلــي امتيــازات تتقــارب مــع تلــك الممنوحــة للموظفــين فــي القطــاع الحكومــي، وذلــك مــن 
خــلال منــح العامــل إجــازة ســنوية لا تقــل عــن 30 يــوم عمــل، وقــد جــاء هــذا النــص لإعطــاء مرونــة 
أكثــر فــي منــح العمــال إجــازات ســنوية بحيــث تســمح لأصحــاب العمــل بالتوســع فــي منــح العمــال 
إجــازات ســنوية ، وأن لا تقتصــر علــى )30( يومــا فقــط كحوافــز أو غيرهــا تشــجيعًا للعامــل لا ســيما 
إنهــا إجــازة مدفوعــة الأجــر ، بالإضافــة إلــى ضمــان حــق احتســاب أيــام العطــل الأســبوعية التــي 
تتخلــل الإجــازة الدوريــة للعمــال أســوة بالموظفــين ، وكذلــك ضمــان حــق العمــال فــي الاســتفادة مــن 

الإجــازة الدوريــة بعــد مضــي ســتة أشــهر علــى الأقــل فــي خدمــة صاحــب العمــل.
وأضافــت المــادة )71( بــأن يدفــع للعامــل أجــرة المســتحق عــن الإجــازة الســنوية قبــل القيــام بهــا 

لتدبيــر أمــوره بأجــره عنهــا حســبما يــراه . 
وأعطــت المــادة )72( لصاحــب العمــل حقــه فــي تحديــد موعــد الإجــازة الســنوية أو تجزئتهــا برضــاء 
العامــل بعــد تمتــع الأخيــر بالأربعــة عشــرة يومــا الأولــى منهــا  كمــا أجــازت للعامــل تجميــع إجازاتــه 
بمــا لا يزيــد عــن إجــازة ســنتين بعــد موافقــة صاحــب العمــل ثــم القيــام بهــا دفعــة واحــدة وأجــازت 
أيضــاً موافقــة الطرفــين علــى تجميــع إجــازات العامــل لأكثــر مــن ســنتين اســتجابة للضــرورات 

العمليــة . 
ونصــت المــادة )73( علــى أحقيــة العامــل فــي الحصــول علــى المقابــل النقــدي لإجازاتــه المتجمعــة عــن 
ســنوات الخدمــة الكاملــة وذلــك عنــد انتهــاء العقــد لأي ســبب مــع مراعــاة أحــكام المادتــين )70، 71( 

مــن هــذا القانــون . 
ولــم تجــز المــادة )74( للعامــل أن يتنــازل عــن إجازاتــه الســنوية بعــوض أو بغيــر عــوض للغايــات 
الســامية التــي قصدهــا المشــرع مــن تقريــر هــذه الإجــازة وهــي راحــة العامــل وتجديــد نشــاطه ، 
ولذلــك أعطــت هــذه المــادة لصاحــب العمــل الحــق فــي اســترداد مــا أداه للعامــل مــن أجــر عــن هــذه 

الإجــازات إذا ثبــت اشــتغاله خلالهــا لحســاب صاحــب عمــل آخــر . 
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وتشــجيعاً للعمــال علــى الدراســة والتحصيــل اســتحدثت المــادة )75( حكمــاً يقضــي بجــواز منــح 
العامــل إجــازة دراســية بأجــر للحصــول علــى مؤهــل أعلــى فــي مجــال عملــه شــريطه أن يلتــزم 
بالعمــل لــدى صاحــب العمــل مــدة مماثلــة لمــدة الدراســة وبحــد أقصــى قــدره خمــس ســنوات وفــي 
حالــة إخــلال العامــل بذلــك يلتــزم بــرد جميــع الأجــور التــي صرفــت لــه أثنــاء الإجــازة بنســبة مــا 

تبقــى مــن المــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل . 

كمــا اســتحدثت المــادة )76( إجــازة الحــج للعامــل الــذي أمضــى ســنتين متصلتــين فــي خدمــة صاحــب 
العمــل ولــم يكــن قــد أدى هــذه الفريضــة مــن قبــل فجعلــت لــه الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة 

مدفوعــة الأجــر مدتهــا واحــد وعشــرين يومــاً . 

واســتحدثت المــادة )77( نوعــاً أخــر مــن الإجــازات حيــث جعلــت للعامــل فــي حالــة وفــاة أحــد أقاربــه 
مــن الدرجــة الأولــى أو الثانيــة الحــق فــي إجــازة بأجــر كامــل لمــدة ثلاثــة ايــام وللمــرأة العاملة المســلمة 
التــي يتوفــى زوجهــا الحــق فــي إجــازة عــدة بأجــر كامــل لمــدة أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام مــن تاريــخ 
الوفــاة وأحالــت المــادة إلــى الوزيــر إصــدار قــرار ينظــم بموجبــه شــروط منــح هــذه الإجــازة . كمــا نصــت 
المــادة علــى منــح المــرأة غيــر المســلمة المتوفــي عنهــا زوجهــا إجــازة لمــدة واحــدة وعشــرين يومــاً مدفوعــة 

الأجــر . 

واســتحدثت المــادة )78( إجــازة أخــرى بأجــر كامــل حيــث أجــازت منــح العامــل إجــازة مدفوعــة الأجــر 
التــي  والشــروط  للقواعــد  وفقــاً  العماليــة  والاجتماعيــة  الدوريــة  واللقــاءات  المؤتمــرات  لحضــور 

يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر .

وأجــازت المــادة )79( منــح العامــل ، بنــاء علــى طلبــه ، إجــازة خاصــة بــدون أجــر خــلاف الإجــازات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل .

الف�صل الرابع 
في ال�صلامة وال�صحة المهنية 

ويضم هذا الفصل المواد من )80( إلى )97 ( وينقسم إلى فرعين :-

الفرع الأول : في قواعد حفظ ال�صلامة وال�صحة المهنية :

ويشــمل المــواد مــن )80( إلــى )88( حيــث بينــت المــواد مــن )80( إلــى )83( أنــواع الســجلات والملفــات 
التــي يجــب أن يحتفــظ بهــا صاحــب العمــل للعمــال بــكل مــا تتطلبــه مــن قيــد بيانــات عــن الإجــازات 
بأنواعهــا المختلفــة وإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة والســلامة والصحــة المهنيــة وبدايــات ونهايــات 
الخدمــة وكل مــا يلــزم مــن بيانــات وســجلات علــى ضــوء هــذه المــواد ، مــع إلــزام صاحــب العمــل 
مــكان ظاهــر  فــي  الرســمية  والراحــات الأســبوعية والإجــازات  والــدوام  لوائــح الجــزاءات  بتعليــق 



60

فضــلًا عــن توفيــر وســائل الســلامة والصحــة المهنيــة بمــا يكفــل الوقايــة مــن مخاطــر العمــل دون 
تحميــل العامــل أيــة نفقــات عــن ذلــك أو اقتطــاع أي جــزء مــن أجــره مقابــل توفيرهــا . 

التعليمــات  العمــل  مــكان ظاهــر بمقــر  فــي  يضــع  أن  العمــل  علــى صاحــب   )84( المــادة  وأوجبــت 
الخاصــة بالوقايــة مــن أخطــار العمــل وأمــراض المهنــة وأحالــت إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص 

بالعلامــات التحذيريــة والإرشــادية وأدوات الســلامة اللازمــة لذلــك . 

كمــا أحالــت المــادة )85( إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص ، بعــد أخــذ رأي الجهــات المعنيــة 
بتحديــد أنــواع الأنشــطة التــي يلــزم فيهــا توفيــر المعــدات والوســائل اللازمــة للســلامة والصحــة 

المهنيــة مــع تعيــين الفنيــين اللازمــين لتشــغيل هــذه المعــدات .

وفــي نفــس الوقــت الــذي أوجبــت فيــه المــادة )86( علــى صاحــب العمــل اتخــاذ كافــة الإحتياطــات 
اللازمــة لحمايــة العمــال أوجبــت المــادة )87( علــى العمــال اســتعمال وســائل الوقايــة بعنايــة وتنفيــذ 

كافــة التعليمــات الصــادرة فــي هــذا الشــأن . 

وإمعانــاً مــن المشــرع فــي حمايــة العمــال أوجبــت المــادة )88( علــى صاحــب العمــل التأمــين علــى عماله 
لــدى شــركات التأمــين ضــد إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة مــع مراعــاة أحــكام قانــون التأمينــات 

الإجتماعيــة . 

الفرع الثاني : في اإ�صابات العمل واأمرا�ض المهنة :
ويضــم المــواد مــن ) 89( إلــى )97( وفــي هــذا الفــرع اســتحدث المشــرع نصــاً جديــداً حيــث قضــى 
فــي المــادة ) 89( علــى أن الأحــكام التاليــة والمتعلقــة بإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة لا تســري 
علــى المؤمــن عليهــم الخاضعــين لأحــكام التأمــين عــن إصابــة العمــل المقننــة فــي قانــون التأمينــات 
الإجتماعيــة عنــد تطبيقــه عليهــم ، وفــي المــادة )90( أوضــح الإجــراءات الواجــب علــى صاحــب العمل 
– أو العامــل إذا ســمحت حالتــه - اتخاذهــا فــي حالــة وقــوع الإصابــة والجهــات الواجــب إخطارهــا . 
ونصــت المــادة )91( علــى تحمــل صاحــب العمــل نفقــات عــلاج العامــل المصــاب مــن إصابــات العمــل 
وأمــراض المهنــة بمــا فــي ذلــك قيمــة الأدويــة ومصروفــات الإنتقــال وذلــك كلــه مــع عــدم الإخــلال بمــا 
يقضــي بــه قانــون التأمــين الصحــي رقــم )1( لســنة 1999 ، وأجــازت المــادة المذكــور لــكل مــن العامــل 

وصاحــب العمــل الإعتــراض علــى التقريــر الطبــي أمــام لجنــة التحكيــم الطبــي بــوزارة الصحــة . 
وأوجبــت المــادة )92( علــى كل صاحــب عمــل موافــاة الــوزارة المختصــة ، وبشــكل دوري ، بإحصائيــة عــن 

إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة التــي تقــع داخــل منشــأته . 

وأعطــت المــادة )93( للمصــاب الحــق فــي تقاضــي أجــره كامــلًا طــوال فتــرة العــلاج وإذا جــاوزت تلــك 
الفتــرة ســتة أشــهر ، فحينئــذ يصــرف للعامــل نصــف أجــره الشــهري وذلــك إلــى حــين شــفائه أو 

ثبــوت عاهتــه أو وفاتــه . 
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كمــا أحالــت المــادة )94( إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر ، بعــد أخــذ رأي وزيــر الصحــة ، يتحــدد بمتقضــاه 
مــا يســتحق للعامــل المصــاب أو المســتحقين عنــه مــن تعويضات .

وأشارت المادة )95( إلى حالات حرمان العامل المصاب من التعويض ونطاق هذا الحرمان . 

ومــدت المــادة )96( الحمايــة المقــررة للعامــل بموجــب المــواد مــن )93( إلــى )95( مــن هــذا القانــون إذا 
ظهــرت عليــه أعــراض أمــراض المهنــة بعــد تركــه العمــل خــلال ســنة . 

كمــا ألزمــت المــادة )97( أصحــاب الأعمــال الــذي اشــتغل لديهــم العامــل ، كل بنســبة مــا قضــاه العامل 
لديــه مــن مــدة خدمــة ، وذلــك عــن تعويــض المذكــور أو المســتحق عــن إصابتــه علــى نحــو مــا جــاء بهــذا 
النــص وقــررت لشــركة التأمــين أو المؤسســة العامــة للتامينــات الإجتماعيــة بعــد تعويــض العامــل 
أو المســتحق عنــه الرجــوع علــى أصحــاب العمــل بقــدر مــا أدتــه مــن تعويــض حســب مــا نصــت عليــه 

الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة . 

الباب الخام�ض
في علاقة العمل الجماعية

الف�صل الأول :
في منظمات العمال

واأ�صحاب الأعمال والحق النقابي

يضــم هــذا البــاب المــواد مــن )98( إلــى )110( فقــد كفلــت المــادة )98( حــق تكويــن الإتحــادات لأصحــاب 
الأعمــال وحــق التنظيــم النقابــي للعمــال وفقــاً لأحــكام هــذا القانون . 

ولقــد قــررت المــادة مبــدأ تكويــن الإتحــادات والنقابــات للعاملــين والقطاعــات بشــرائحها المختلفــة 
الحكوميــة منهــا والأهليــة والنفطيــة ، وذلــك انســجاماً مــع مــا قــرره الدســتور فــي المــادة )43( مــن 
مبــدأ حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات وكذلــك انســجاماً مــع الإتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة 
وبشــكل خــاص الإتفاقيــة رقــم )87( لســنة )1948( بشــأن الحريــة النقابيــة وكفالــة الحــق النقابــي . 
وبعــد أن أكــدت المــادة )99( علــى مبــدأ حريــة تكويــن النقابــات والإتحــادات حــددت الغــرض مــن 
تكويــن مثــل هــذه المنظمــات ويتمثــل ذلــك فــي رعايــة مصالــح أعضــاء المنظمــة وتحســين حالتهــم 
الماديــة والإجتماعيــة وتمثيلهــم فــي مواجهــة الغيــر ولــم تشــترط المــادة )100( توافــر عــدد معــين مــن 
العمــال أو أصحــاب الأعمــال بغــرض تكويــن النقابــة أو الإتحــاد حســب الأحــوال ، وإنمــا أطلقــت 
هــذا الحــق انســجاماً مــع المبــادئ المعلنــة بالدســتور والإتفاقيــات الدوليــة ، كمــا بينــت المــادة المذكــورة 

إجــراءات تكويــن النقابــة أو الإتحــاد .
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وبينــت المــادة )101( البيانــات الأساســية التــي يجــب أن تشــتمل عليهــا لائحــة النظــام الأساســي لهــا 
وحقــوق أعضائهــا وكيفيــة ممارســتها لنشــاطها . 

كمــا بينــت المــادة )102( المســتندات التــي يتعــين علــى مجلــس الإدارة المنتخــب أن يودعهــا لــدى الوزارة 
خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انتخابــه ، كمــا بينــت كيفيــة ثبــوت الشــخصية الإعتباريــة 

للمنظمــة .
، عنــد تمتعهــم بالحقــوق  العمــال وأصحــاب الأعمــال  إلتــزام  )103( علــى ضــرورة  المــادة  ونصــت 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب ، بعــدم مخالفــة أي قانــون ســار فــي الدولــة وكذلــك عــدم تجــاوز 

الأهــداف المحــددة للمنظمــة بنظامهــا الأساســي . 
أمــا المــادة )104( فقــد أوجبــت علــى الــوزارة المختصــة إرشــاد المنظمــات النقابيــة نحــو التطبيــق 
القانونــي الســليم وكيفيــة القيــد فــي ســجلاتها ... الــخ ، وأوردت المــادة المذكــورة الأنشــطة التــي 

يحظــر علــى النقابــات الإشــتغال بهــا . 
ونصــت المــادة )105( علــى أحقيــة النقابــات فــي فتــح مقاصــف ومطاعــم لخدمــة العمــال بعــد موافقة 

رب العمــل والجهــات المعنيــة فــي الدولــة . 
وأكــدت المــادة )106( حــق النقابــات فــي تكويــن اتحــادات ترعــى مصالحهــا المشــتركة وحــق الإتحــادات 
فــي تكويــن اتحــاد عــام علــى ألا يكــون هنــاك أكثــر مــن اتحــاد عــام واحــد لــكل مــن العمــال وأصحــاب 

العمــل . 
كمــا أجــازت المــادة )107( لمنظمــات وأصحــاب الأعمــال والإتحــادات والإتحــاد العــام المشــار إليهــا فــي 
المــواد الســابقة بالإنضمــام إلــى أيــة منظمــة عربيــة أو دوليــة شــريطة إخطــار الــوزارة المختصــة بذلــك .

وأوردت المادة )108( صورتين لحل منظمات أصحاب الأعمال والعمال : 
الحل الإختياري بقرار يصدر من الجمعية العمومية وفقاً لنظامها الأساسي . . 1
الحــل القضائــي بموجــب حكــم يصــدر بنــاء علــى طلــب الــوزارة المختصــة بحــل مجلــس . 2

الإدارة تأسيســاً علــى مخالفــة المنظمــة لأحــكام القانــون أو النظــام الأساســي ، وقــد أجــازت 
المــادة اســتئناف هــذه الأحــكام خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم لــدى محكمــة 
الإســتئناف ، ويتحــدد مصيــر الأمــوال الناشــئة عــن إجــراءات التصفيــة علــى ضــوء مــا 

تقــرره الجمعيــة العموميــة فــي حالــة الحــل الإختيــاري . 
وقــد اســتحدثت المــادة )109( نصــاً يقضــي بإلــزام أصحــاب الأعمــال بتزويــد العمــال بكافــة القــرارات 

واللوائــح المتعلقــة بحقوقهــم وواجباتهــم . 
وأجــازت المــادة )110( لــرب العمــل أن يفــرغ عضــواً أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة النقابــة أو 

الإتحــاد لمتابعــة شــئون النقابــة مــع جهــة العمــل أو الجهــات المعنيــة فــي الدولــة . 



63

الف�صل الثاني
في عقد العمل الجماعي

العمــل  عقــد  لتنظيــم   )122( إلــى   )111( المــواد  مــن  يتكــون  الــذي  الفصــل  هــذا  اســتحدث  وقــد 
 . تنظيــم خــاص  بــأي  الســابقة  العمــل  قوانــين  مــن  أي  فــي  يحــظ  لــم  والــذي  الجماعــي 

وتعــرف المــادة )111( عقــد العمــل الجماعــي بأنــه ذلــك العقــد الــذي ينظــم شــروط العمــل وظروفــه 
وينعقــد بــين نقابــة عماليــة أو اكثــر او اتحــاد أو إتحــادات عماليــة مــن جهــة وبــين صاحــب عمــل واحــد 

أو عــدة أصحــاب أعمــال أو اتحــاد أصحــاب اعمــال أو أكثــر مــن جهــة أخــرى . 

واشــترطت المــادة )112( أن يكــون ذلــك العقــد مكتوبــاً وان يكــون محــلًا لموافقــة طرفيــه ، وتصــدر 
الموافقــة بالنســبة للمنظمــات النقابيــة واتحــاد أصحــاب الأعمــال مــن الجمعيــة العموميــة وفقــاً لمــا 

يقضــي بــه النظــام الأساســي للمنظمــة أو الإتحــاد . 

وأوجبــت المــادة )113( أن يكــون عقــد العمــل الجماعــي محــدد المــدة علــى ألا تزيــد مدتــه علــى ثــلاث 
ســنوات ، فــإذا انقضــت تلــك المــدة واســتمر طرفــا العقــد فــي تنفيــذه فإنــه يحتفــظ بصفتــه كعقــد 
محــدد المــدة بســنة واحــدة بنفــس الشــروط الــواردة فيــه وكل ذلــك مرهــون بــألا يكــون العقــد نفســه 
قــد تضمــن شــروطاً خاصــة تخالــف الحكــم المقــرر المنصــوص عليــه بهــذا النــص ، ونصــت المــادة )114( 
علــى أنــه إذا رغــب أحــد طرفــي العقــد فــي عــدم تجديــده بعــد إنتهــاء مدتــه عليــه إخطــار الطــرف 
الأخــر والــوزارة المختصــة كتابــة قبــل ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل مــن تاريــخ إنتهــاء العقــد وإذا تعــددت 

أطرافــه فــلا يترتــب علــى انقضائــه بالنســبة لأحدهــم انتهــاؤه بالنســبة للأخريــن .

 ووضعــت المــادة ) 115( ضمانــة هامــة وهــي بطــلان كل شــرط فــي هــذا العقــد إذا كان مخالفــاً لأي 
حكــم مــن أحــكام مــواد هــذا القانــون ولا يســتثني مــن ذلــك إلا الشــروط التــي تتضمــن حقوقــاً أو 
ميــزات للعمــال أفضــل مــن تلــك التــي يتضمنهــا القانــون كحــد أدنــى لحقوقهــم . كمــا نصــت المــادة 
علــى بطــلان كل شــرط أو اتفــاق أبــرم قبــل العمــل بهــذا القانــون يتنــازل بموجبــه العامــل عــن أي حــق 
مــن الحقــوق التــي منحهــا القانــون ، كمــا يقــع باطــلًا كل تصالــح أو مخالصــة تتضمــن إنقاصــاً أو 
إبــراءً مــن حقــوق العمــل الناشــئة لــه بموجــب عقــد العمــل خــلال فتــرة ســريانه أو ثلاثــة أشــهر مــن 

تاريــخ انتهائــه متــى كانــت مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون .

ورغــم أن عقــد العمــل الجماعــي - شــأنه فــي ذلــك شــأن عقــد العمــل الفــردي - مــن العقــود الرضائيــة 
أصــلًا إلا إن المــادة )116( اشــترطت لنفــاذه أن يســجل لــدى الــوزارة المختصــة وأن ينشــر ملخصــه فــي 
الجريــدة الرســمية . وأجــازت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا للــوزارة المختصــة أن تعتــرض علــى أي 
شــرط مخالــف للقانــون وأوجبــت علــى طرفــي العقــد تعديلــه وفقــاً لمــا تطلبــه الــوزارة خــلال خمســة 

عشــر يومــاً مــن تاريــخ اســتلام الإعتــراض وإلا إعتبــر طلــب التســجيل كأن لــم يكــن . 
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وتنص المادة ) 117( على أنه يجوز أن يبرم هذا العقد إما :- 
على مستوى المنشأة .   .1  

على مستوى الصناعة .   .2  
على المستوى الوطني .   .3  

وأوجبــت أن يبرمــه اتحــاد النقابــات الصناعــة إذا كان مبرمــاً علــى مســتوى الصناعــة وأن يبرمــه 
الإتحــاد العــام للعمــال إذا كان علــى المســتوى الوطنــي . كمــا اعتبــرت العقــد المبــرم علــى مســتوى 
الصناعــة تعديــلًا للعقــد المبــرم علــى مســتوى المنشــأة والعقــد المبــرم علــى المســتوى الوطنــي تعديــلًا 

لأي مــن العقديــن الآخريــن وذلــك فــي حــدود مــا يــرد فيهمــا مــن أحــكام مشــتركة . 
وعــددت المــادة )118( الأشــخاص الإعتباريــة والطبيعيــة والفئــات التــي تســري عليهــا أحــكام عقــد 
العمــل الجماعــي فهــي أولًا نقابــات أو اتحــادات العمــال التــي أبرمــت العقــد او انضمــت إليــه بعــد 
إبرامــه ، وثانيــاً أصحــاب الأعمــال أو اتحاداتهــم الذيــن أبرمــوا العقــد او إنضمــوا إليــه بعــد إبرامــه 
ورابعــاً   ، إبرامــه  بعــد  إليــه   أو انضمــت  العقــد  أبــرم  الــذي  المنضمــة لإتحــاد  النقابــات  وثالثــاً   ،
أصحــاب الأعمــال الذيــن انضمــوا لإتحــاد الــذي أبــرم العقــد أو انضمــوا إليــه بعــد إبرامــه وبذلــك 
يكــون النــص قــد اتســع لشــمول أكبــر قاعــدة مــن العمــال وأصحــاب الأعمــال لأحــكام عقــد العمــل 
الجماعــي ومــن ثــم يكــون ذلــك مــن أفضــل عوامــل اســتقرار علاقــات العمــل مــع مــا ســيترتب علــى 

ذلــك مــن آثــار إقتصاديــة وإجتماعيــة . 
وأكــدت المــادة )119( إنعــدام أثــر انســحاب العامــل مــن النقابــة أو فصلــه منهــا علــى حقــه فــي التمتــع 
بشــروط هــذا العقــد والتزامــه بمــا ورد بــه مــن واجبــات إذا تم ذلــك بعــد إبــرام النقابــة للعقــد أو 

الإنضمــام إليــه .
وتعميمــاً لإســتفادة مــن الُآثــار الإيجابيــة لعقــد العمــل الجماعــي فقــد أجــازت المــادة )120( لغيــر 
المتعاقديــن مــن نقابــات العمــال أو إتحاداتهــم أو أصحــاب الأعمــال أو إتحاداتهــم أن ينضمــوا إلــى 
أي عقــد عمــل جماعــي بعــد نشــر ملخصــه فــي الجريــدة الرســمية ويكفــي فــي ذلــك اتفــاق الطرفــين 
طالبــي الإنضمــام دون اشــتراط موافقــة طرفــي العقــد الأصليــين وأوضحــت كيفيــة الإنضمــام إلــى 
العقــد الجماعــي فــي هــذه الحالــة وذلــك بطلــب موقــع مــن الطرفــين طالــب الإنضمــام يتــم تقديمــه 
للــوزارة المختصــة ولا يكــون العقــد نافــذاً بالنســبة لهمــا إلا بعــد نشــر موافقــة الــوزارة المختصــة علــى 

هــذا الطلــب فــي الجريــدة الرســمية . 
وأرســت المــادة )121( مبــدأ هامــاً وهــو ســريان عقــد العمــل الجماعــي الــذي تبرمــه نقابــة المنشــأة 
علــى جميــع عمــال المنشــأة ولــو لــم يكونــوا أعضــاء فيهــا مــع عــدم الإخــلال بــأي شــرط يحمــل 
فائــدة أكثــر للعامــل فــي عقــد العمــل الفــردي ومــن جهــة أخــرى فــإن العقــد الــذي يبرمــه اتحــاد أو 
نقابــة مهنــة مــع صاحــب العمــل فإنــه لا يســري إلا علــى عمــال منشــأته وقــد أخــذ نــص المــادة )122( 
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بمبــدأ الوكالــة عــن الأعضــاء إذ قــرر بأنــه لمنظمــات العمــال وأصحــاب الأعمــال - وهــي التــي تبــرم 
العقــد أصــلًا أو تنضــم اليــه - أن تقــوم برفــع جميــع الدعــاوي الناشــئة عــن الإخــلال بأحــكام العقــد 

لمصلحــة أي عضــو مــن أعضائهــا دون الحاجــة إلــى توكيــل منــه بذلــك . 

الف�صل الثالث
في منازعات العمل الجماعية

ويشــمل هــذا الفصــل المــواد مــن )123( إلــى )132( التــي تســتهدف الحفــاظ علــى اســتقرار علاقــات 
العمــل خاصــة عندمــا يكــون النــزاع شــاملًا لعــدد كبيــر مــن العمــال بســبب العمــل أو شــروطه فــي 

مواجهــة صاحــب عمــل أوأكثــر .

وقــد عرفــت المــادة )123( المنازعــات الجماعيــة بأنهــا تلــك التــي تنشــأ بــين واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب 
العمــل وجميــع العمــال أو فريــق منهــم بســبب العمــل أو شــروط العمــل وبذلــك فــإن هــذا النــص قــد 
وســع مفهــوم المنازعــة الجماعيــة بحيــث تعتبــر كذلــك إذا كانــت بســبب العمــل ولــم تقتصــر علــى 
مجــرد الشــروط كمثيلتهــا المــادة )88( مــن القانــون رقــم 38 لســنة 1964 بحيــث كانــت المنازعــات 
تعتبــر فرديــة ولــو كانــت مقدمــة مــن جميــع العمــال أو فريــق منهــم ولا زالــت علاقــة العمــل قائمــة 
طالمــا كان ســبب الخــلاف أو النــزاع متعلقــاً بنــص فــي القانــون أو العقــد لذلــك فقــد حــرص المشــرع 
علــى أن تحــوز المنازعــة وصــف الجماعيــة ولــو كان ســبب النــزاع راجعــاً إلــى العمــل نفســه وليــس فقط 
بشــروطه علــى النحــو الســالف بيانــه وذلــك بهــدف تحقيــق منــاخ مســتقر فــي علاقــات العمــل ســواء 
علــى مســتوى المنشــأة أو الصناعــة أو النشــاط المتماثــل أو علــى المســتوى القومــي مــن خــلال فــض 
النــزاع وإزالــة أســبابه فــي وقــت قليــل كمــا أنــه يقلــل مــن الإلتجــاء إلــى الخصومــة القضائيــة ويهــدف 

إلــى تقليــص عــدد القضايــا المطروحــة علــى القضــاء .

وحــددت المــادة )124( أول الإجــراءات الواجــب علــى أطــراف النــزاع إتباعهــا لحــل المنازعــات الجماعية 
حيــث يتعــين علــى طرفــي النــزاع التفــاوض المباشــر بــين صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه وبــين العمــال 
أو مــن يمثلهــم وأجــازت للــوزارة المختصــة إيفــاد منــدوب عنهــا فــي جلســة أو جلســات المفاوضــات 

كمراقــب لتتعــرف علــى أوجــه النــزاع مــن بدايتــه .

ونصــت الفقــرة الثانيــة علــى إنــه فــي حالــة وصــول طرفــي النــزاع إلــى اتفــاق ودي فيمــا بينهمــا يحدد 
الواجبــات أو الحقــوق أو الميــزات فإنــه يجــب تســجيل هــذا الاتفــاق لــدى الــوزارة خــلال خمســة عشــر 
يومــاً وفقــاً للقواعــد التــي تضعهــا فــي هــذا الشــأن بحيــث يتوافــر الضمــان الــلازم لــكلا الطرفــين 

لتنفيــذ نصــوص الاتفــاق.

فــإذا أخفــق طرفــا النــزاع فــي التوصــل إلــى اتفــاق علــى النحــو الســالف بيانــه فقــد نصــت المــادة 
)125( علــى أن يقــوم أي طــرف منهمــا بالتقــدم بطلــب للــوزارة المختصــة لتســوية المنازعــة وديــاً عــن 
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طريــق لجنــة التوفيــق فــي منازعــات العمــل الجماعيــة وأوجبــت أن يكــون الطلــب موقعــاً مــن صاحــب 
العمــل أو وكيلــه المفــوض أو مــن أغلبيــة العمــال المتنازعــين أو مــن يفوضونــه فــي تمثيلهــم.

وعنيــت المــادة )126( فــي تشــكيل لجنــة التوفيــق وبيــان أعضائهــا وأجــازت لهــا أن تســتعين بمــن تــراه 
فــي أداء مهمتهــا وأحالــت إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص يحــدد فيــه العــدد الــذي يمثــل كل 
مــن الــوزارة أو أطــراف النــزاع فــي اللجنــة . وقــررت المــادة المذكــورة للــوزارة الحــق فــي طلــب المعلومــات 

التــي تراهــا ضروريــة فــي حــال النــزاع .

وحــددت المــادة )127( الإجــراءات والمــدد التــي يتعــين علــى اللجنــة الالتــزام بهــا حتــى مرحلــة عقــد 
اتفــاق التســوية الوديــة باعتبــاره اتفاقــاً نهائيــاً وملزمــاً للطرفــين . فــإذا أخفقــت لجنــة التوفيــق فــي 
تســوية المنازعــة خــلال المــدة التــي نصــت عليهــا المــادة وجــب عليهــا إحالــة نقــاط النــزاع التــي لــم يتــم 
الاتفــاق عليهــا خــلال أســبوع إلــى هيئــة التحكيــم مشــفوعة بكافــة المســتندات التــي قدمهــا الطرفــان .

كمــا نصــت المــادة )128( علــى تشــكيل هيئــة التحكيــم فــي منازعــات العمــل الجماعيــة والتــي تتكــون 
مــن إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف تعينهــا الجمعيــة العموميــة لمحكمــة الاســتئناف ســنوياً 
ورئيــس نيابــة ينتدبــه النائــب العــام وممثــل للــوزارة المختصــة يعينــه وزيرهــا ويحضــر أمــام الهيئــة 

أطــراف المنازعــة أو مــن يمثلهــم قانونــاً . 

ولضمــان ســرعة أفضــل فــي المنازعــات الجماعيــة فقــد أوجبــت المــادة )129( علــى هيئــة التحكيــم أن 
تنظــر النــزاع فــي ميعــاد لا يجــاوز عشــرين يومــاً مــن تاريــخ وصــول أوراقــه إلــى إدارة الكتّــاب وأن يعلــن 
كل مــن طرفــي النــزاع بميعــاد الجلســة قبــل انعقادهــا بمــدة أســبوع علــى الأقــل وأن يتــم الفصــل فــي 

المنازعــة خــلال فتــرة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ أول جلســة لنظرهــا .

ونصــت المــادة )130( علــى أن لهيئــة التحكيــم كل مــا لمحكمــة الاســتئناف مــن صلاحيــات طبقــاً 
لأحــكام قانــون تنظيــم القضــاء وأحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وتصــدر قرارتهــا مســببة 

، وتكــون بمثابــة الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف . 

وقــد اســتحدثت المــادة )131( مبــدأ جديــداً هــو جــواز تدخــل الــوزارة فــي المنازعــة الجماعيــة إذا دعــت 
الضــرورة دون طلــب مــن أحــد المتنازعــين لتســوية النــزاع وديــاً كمــا يجــوز لهــا إحالــة النــزاع إلــى لجنــة 
التوفيــق أو هيئــة التحكيــم حســبما تــراه أجــدى وأســرع فــي تســوية النــزاع ، وألزمــت المــادة أطــراف 
النــزاع بتقــديم كافــة المســتندات التــي تطلبهــا الــوزارة المختصــة كذلــك حضورهــم عنــد دعوتهــم 

لذلــك . 

وقــد حظــرت المــادة )132( علــى طرفــي المنازعــة وقــف العمــل كليــاً أو جزئيــاً أثنــاء إجــراءات المفاوضــة 
المباشــرة أو إذا تدخلــت الــوزارة المختصــة فــي المنازعــات طبقــا لأحــكام المــادة )131( أو أثنــاء تســوية 

النــزاع ســواء كان ذلــك أمــام الــوزارة أو أمــام لجنــة التوفيــق أو هيئــة التحكيــم . 
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وغنــي عــن البيــان أن أحــكام هــذا الفصــل لا تحكــم إلا علاقــات العمــل المســتمرة بــين طرفــي النــزاع 
)صاحــب العمــل والعمــال( وإلا اعتبــرت المنازعــة فرديــة مهمــا تعــددت أطرافهــا .

الباب ال�صاد�ض
في تفتي�ض العمل والعقوبات 

الف�صل الأول : 
في تفتي�ض العمل 

منحــت المــادة )133( صفــة الضبطيــة القضائيــة للموظفــين الــذي يحددهــم الوزيــر بقــرار يصــدره 
والذيــن يختصــون بمراقبــة تنفيــذ القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذه لــه ، علــى أن يحلــف هــؤلاء 
الموظفــين اليمــين القانونيــة ، وألزمهــم النــص بــأداء عملهــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد وعــدم إفشــاء 

أســرار مهــن أصحــاب الأعمــال التــي قــد يطلعــون عليهــا بحكــم عملهــم . 

وحــددت المــادة )134( صلاحيــات أولئــك الموظفــين فــي ســبيل أداء العمــل المنــاط بهــم بمــا يشــمل حــق 
دخــول أماكــن العمــل وطلــب البيانــات والســجلات وكذلــك دخــول الأماكــن التــي يخصصهــا أصحــاب 

الأعمــال لأغــراض الخدمــات العماليــة مــع حــق الإســتعانة بالقــوة العامــة فــي ســبيل أداء العمــل . 

وأعطت المادة )135( لموظفي الوزارة المختصين الحق في أن يتخذوا الإجراءات اللازمة بالتنســيق 
مــع الجهــات المختصــة الأخــرى فــي حــالات معينــة لغلــق المحــل كليــاً أو جزئيــاً أو وقــف اســتعمال آلــة 

او آلات معينــة لحــين تلافــي  المخالفــة  . 

وأعطت المادة )136( الموظفين صلاحية تحرير المخالفات للعمالة التي تعمل بدون مركز عمل .

الف�صل الثاني :
في العقوبات

وقــد تضمــن هــذا الفصــل المــواد مــن )137( إلــى )142( والملاحــظ عليهــا بصفــة عامــة أن المشــرع جنــح 
إلــى تشــديد العقوبــات علــى المخالفــين عمــا هــو مقــرر فــي القانــون رقــم )38( لســنة 1964 بعــد أن 
ثبــت أن تلــك العقوبــات لــم تعــد كافيــة لــردع المخالفــين . كمــا صــدر القانــون رقــم )32( لســنة 2016 
بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد 
تعديــلًا للمــواد )138، 140، 142( وقــد جــاء بمذكرتــه الإيضاحيــة مــا يلــي: ولمــا كان هــذا القانــون 
قــد حــدد فــي فصلــه الثانــي مــن البــاب الســادس العقوبــات المقــررة علــى مخالفــات أصحــاب العمــل، 
إلا أن الواقــع العملــي أثبــت عــدم كفايــة تلــك العقوبــات فــي تحقيــق الغايــة التــي تبناهــا المشــرع 
عنــد وضعهــا لمواجهــة تلــك المخالفــات، لذلــك كان لازمًــا أن يتــم إعــادة النظــر فــي تلــك العقوبــات 
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بمــا يتناســب مــع الواقــع، وذلــك لتحقيــق الــردع العــام والخــاص للعقوبــة، وضبــط ســوق العمالــة 
بالقطــاع الأهلــي، وذلــك بإعــادة تنظيــم العقوبــات وفــرض عقوبــات أشــد مــن ســابقتها، بمــا يضمــن 

أعلــى درجــات الحمايــة القانونيــة للعمالــة الخاضعــة لقانــون العمــل.

وعليه فقد تم تعديل المواد أرقام )138(، و)140(، و)142( ، وتشديد العقوبات على المخالفين.

وعليــه نصــت المــادة )137( علــى عقوبــة الغرامــة التــي لا تتجــاوز خمســمائة دينــار لــكل مــن يخالــف 
أحــكام المادتــين )8 ، 35( وتتضاعــف العقوبــة فــي حالــة العــود . 

ونصــت المــادة )138( علــى عقوبــة الحبــس التــي لا تجــاوز ثــلاث ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن 
ألفــي دينــار ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف دينــار عــن كل عامــل ، بــدلًا مــن الغرامــة التــي لا تقــل عــن 
ألــف دينــار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار، لــكل صاحــب عمــل يخالــف أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة )10( المعدلــة بالقانــون رقــم )108( لســنة 2013، دون إخــلال بحــق الجهــة الإداريــة فــي الإبعــاد 

الإداري للعامــل المخالــف.

ونصــت المــادة )139( علــى عقوبــة جزائيــة علــى صاحــب العمــل المخالــف لأحــكام المــادة )57( مــن هــذا 
القانــون . 

بواجباتــه  القيــام  مــن  المختــص  الموظــف  لــم يمكــن  مــن  كل  علــى  عقوبــة   )140( المــادة  وفرضــت 
الوظيفيــة وصلاحياتــه المقــرة لــه وفقًــا للمادتــين )133( و)134( مــن القانــون، وهــي غرامــة لا تقــل 
عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد علــى ألــف دينــار بــدلًا مــن الغرامــة التــي لا تجــاوز ألــف دينــار، ونــص 

علــى مضاعفــة الغرامــة فــي حالــة العــود.

وأبانــت المــادة )141( طريــق إخطــار المخالفــة لإزالــة اســباب المخالفــة والعقوبــة المقــررة علــى عــدم 
إزالتهــا . 

كمــا قــررت عقوبــة علــى كل مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون والتــي لــم يســلف بيانهــا فــي أي مــن  المــواد 
المقــررة للعقوبة . 

الأوامــر  مــن يخالــف  )142(، والخاصــة بمعاقبــة كل  المــادة  فــي  الــواردة  العقوبــة  كمــا تم تعديــل 
المــادة )135( مــن القانــون، بالحبــس مــدة لا تقــل عــن  أو الغلــق عمــلًا بحكــم  الصــادرة بالوقــف 
شــهر ولا تجــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد علــى ألفــي دينــار بــدلًا 
مــن الحبــس مــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر، والغرامــة التــي لا تزيــد علــى ألــف دينــار وذلــك دون تلافــي 

المخالفــات التــي أعلنــه بهــا المفتــش المختــص.
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الباب ال�صابع
في الأحكام الختامية

ويشمل هذا الباب على المواد )143( إلى )150(. 
وقــد نصــت المــادة )143( علــى أن تشــكل لجنــة استشــارية لشــئون العمــل تختــص بإبــداء الــرأي فيمــا 
يعرضــه عليــه الوزيــر المختــص مــن موضوعــات وفقــاً لقــرار يصــدره فــي هــذا الشــأن ، وهــو قــرار 

يتضمــن أيضــاً إجــراءات دعــوة اللجنــة والعمــل فيهــا وكيفيــة إصــدار توصياتهــا . 
وإمعانــاً مــن المشــرع فــي حمايــة العمــال وضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم العماليــة حســب حكــم 
المــادة )442( مــن القانــون المدنــي بكافــة الضمانــات الموجــودة فيهــا علــى الدعــاوى المرفوعــة منهــم 
وذلــك خلافــاً لمــا كان متبعــاً فــي ظــل المــادة )96( مــن القانــون رقــم )38( لســنة 1964 ، حيــث نصــت 
المــادة )144( مــن القانــون علــى أن لا تســمع عنــد الإنــكار بمضــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل 

الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال اســتناداً إلــى أحــكام هــذا القانــون ...
وعنــد الإنــكار يســري حكــم الفقــرة )2( مــن المــادة )442( مــن القانــون المدنــي حيــث يجــب علــى مــن 
يتمســك بعــدم ســماع الدعــوى أن يحلــف اليمــين بأنــه أدى الديــن للعامــل فعــلًا فــإن كان وارثًــا 
للمديــن أو نائبــاً قانونيــاً عنــه أو عــن ورثتــه حلــف اليمــين بأنــه لايعلــم وجــود الديــن أو بأنــه يعلــم 

بوفائــه وتوجــه المحكمــة هــذا اليمــين مــن تلقــاء نفســها. 
أو  العمــال  يرفعهــا  التــي  الدعــاوى  إعفــاء  علــى  الأخيــرة  فقرتهــا  فــي  المــادة  ذات  نصــت  وأخيــراً 
المســتحقون عنهــم مــن الرســوم القضائيــة ... ومــع ذلــك أجــازت للمحكمــة عنــد رفــض الدعــوى أن 
تحكــم علــى رافعهــا بالمصروفــات كلهــا أو بعضهــا .. ومــن الطبيعــي أن نظــر الدعــوى العماليــة يكــون 

علــى وجــه الإســتعجال .
وجــاءت المــادة )145( مــن القانــون بحكــم جديــد حيــث جعلــت لحقــوق العمــال المقــررة وفقــاً لأحــكام 
هــذا القانــون حــق امتيــاز علــى جميــع أمــوال صاحــب العمــل - عــدا الســكن الخــاص - وتســتوفي 
بعــد المصروفــات القضائيــة والمبالــغ المســتحقة للخزانــة العامــة ومصروفــات الحفــظ والإصــلاح . 

وأوجبــت المــادة )146( أن يســبق إقامــة الدعــوى التقــدم بطلــب مــن العامــل أو المســتحقين عنــه إلــى 
إدارة العمــل التــي يقــع فــي منطقــة اختصاصهــا الجغرافــي فــي مقــر العمــل ، حيــث تقــوم هــذه 
الإدارة بمحاولــة تســوية النــزاع وديــاً خــلال أســبوعين فقــط فــإذا فشــلت التســوية الوديــة تعــين عليهــا 
إحالــة الموضــوع بكافــة أوراقــه إلــى المحكمــة الكليــة مشــفوعة بمذكــرة تتضمــن ملخــص النــزاع وأوجــه 

دفــاع الطرفــين وملاحظــات الإدارة . 

وقــد صــدر القانــون رقــم )32( لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 
بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد تعديــلًا للمــادة )146( وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة 
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علــى النحــو التالــي: وقــد أضيفــت فقــرة أخيــرة إلــى المــادة )146( تقضــي بأحقيــة المحكمــة بفــرض 
تعويــض علــى كل صاحــب عمــل يتعنــت فــي صــرف مســتحقات العامــل يســاوي 1% مــن قيمــة تلــك 
المســتحقات عــن كل شــهر تأخيــر فــي صرفهــا، اعتبــارًا مــن تاريــخ تقــديم العامــل طلــب إلــى إدارة 
العمــل المختصــة وفقًــا لحكــم الفقــرة الأولــى مــن المــادة )146(، مــع عــدم الإخــلال بحــق العامــل 
فــي المطالبــة أمــام ذات المحكمــة بأيــة تعويضــات أخــرى، وذلــك حمايــة للعامــل مــن تعنــت أصحــاب 

الأعمــال فــي صــرف مســتحقاتهم.

وتلتــزم إدارة كتــاب المحكمــة وفقــاً لنــص المــادة )147( بتحديــد جلســة لنظــر الدعــوى خــلال ثلاثــة 
أيــام مــن تســلمها لــلأوراق وتعلــن بهــا طرفــي النــزاع . 

 ، المــادة )148( علــى أن يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون  ونصــت 
 . العمــل والعمــال  بالتشــاور مــع أصحــاب 

لــه  المعدلــة  والقوانــين   1964 لســنة   )38( رقــم  القانــون  إلغــاء  علــى   )149( المــادة  أن نصــت  وبعــد 
، أضافــت بأنــه يحتفــظ العمــال بجميــع الحقــوق التــي تترتــب عليــه قبــل إلغائــه وتبقــى كافــة 
القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه معمــولًا بهــا فيمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون حتــى صــدور 

اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذه .

وأخيــراً أوجبــت المــادة )150( علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا 
القانــون ، علــى أن يعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية . 
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Law No. 6 of the year 2010
Concerning Labour in the Private Sector

with its Amendments

Having perused the Constitution;
 » Penal Law No 16 of the year 1960, as amended;

 » Law No. 38 of the year 1964 concerning Labour in the Private Sector, 
as amended;

 » Law No. 28 of the year 1969 concerning Labour in the Oil Sector;

 » Social Security Law issued by the Amiri Order in Law No. 61 of the 
year 1976, as amended;

 » Law Decree No. 28 of the year 1980 concerning enacting the Marine 
Commercial Law, as amended;

 » Law Decree No. 38 of the year 1980 concerning enacting the Law of 
Civil and Commercial Proceedings, as amended;

 » Law Decree No. 67 of the year 1980 concerning enacting the Civil 
Law, as amended by the Law No. 15 of the year 1996;

 » Law Decree No. 64 of the year 1987 concerning the Establishment 
of a 

 » Labour Department at the Court of First Instance;

 » Law Decree No. 23 of the year 1990 concerning the Law Regulating 
the Judicature, as amended;

 » Law No. 56 of the year 1996 promulgating the Law of Industry;

 » Law No. 1 of the year 1999 on Aliens Health Insurance and the 
Imposition of Fees for Medical Services;

 » And Law No. 19 of the year 2000 concerning Support of National 
Manpower and Encouraging it to Work in Non-governmental Entities, 
as amended;

 » The National Assembly has ratified the following law which is hereby 
approved and promulgated.



8

Chapter One
General Provisions

Article (1)

In the application of the provisions of this Law, the following 
terms shall mean:
1. The Ministry: The Ministry of Social Affairs and Labour.

2. The Minister: The Minister of Social Affairs and Labour.

3. The Worker: Any male or female person who performs a manual or 
mental work for an employer under the employer’s management and 
supervision against a remuneration.

4. The Employer: Every natural or legal person who uses the services of 
workers against a remuneration.

5. The Organization: An organization that gathers workers or employers 
with similar or related businesses, occupations or jobs in order to 
protect their interests, defend their rights and represent them in all 
matters related to their affairs.

Article (2)

The provisions of this Law shall apply to all workers in the private sector.

Article (3)

The provisions of this Law shall apply to marine work contract in respect 
of any thing not provided for in the Marine Commercial Law or in the 
event where the text of this Law is more beneficial to the worker.

Article (4)

The provisions of this Law shall apply to the oil sector in respect of any 
thing not provided for in the Law of Labour in the Oil Sector or in the 
event where the text of this Law is more beneficial to the worker.

Article (5)

The following shall be excluded from the application of this Law: 
 » Workers who are subject to other laws and to the provisions  of those 

laws;
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 » Domestic workers: the competent minister shall issue a resolution 
concerning their affairs setting forth the rules that organize their 
relations with the employers. *

Article (6)

Without prejudice to any more advantageous benefits and rights granted 
to workers in individual or collective contracts, special regulations or by-
laws observed by the employer or in accordance with professional or 
general customs, the provisions of this Law shall represent the minimum 
level of workers rights.

Chapter Two
Employment, Apprenticeship and Professional Training

Section One – Employment

Article (7)
The Minister shall issue resolutions that regulate the conditions 
of employment in the private sector, particularly the following:
1. Conditions for the moving of manpower from one employer to another.
2. Conditions for the granting of permission for the manpower of one 

employer to work for another employer for some time.
3. The particulars that employers should provide to the Ministry with 

regard to the government employees who are authorized to work for 
employers out the government official working hours.

4. Jobs, occupations, and works that employees may not be engaged in 
unless they pass professional examinations subject to such controls 
as are laid down by the Ministry in coordination with the concerned 
entities.

Article (8)

Every employer shall inform the competent authority about its need 
for manpower and shall annually inform the competent authority of the 
number of manpower employed by him, using such forms as are prepared 
for this purpose subject to such controls and conditions as are laid down 
by a resolution from the Minister.

*   The competence of the domestic worker law no.68 of 2015 transferred   to PAM under the council 
of ministers resolution no.614 of 2018.
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Article (9)*
There shall be established a public authority  that shall be a corporate 
body with an attached budget , and named The Public Authority for 
Manpower, under the supervision of the Minister of Social Affairs and 
Labour. It shall have the competences given to the Ministry under this 
Law and undertake the importation of expatriate manpower upon the 
request of employers. A law that regulates the said Public Authority shall 
be issued. 

Article (10)**
The employer shall be prohibited from employing expatriate manpower 
unless authorized by the Authority. The Minister shall issue a resolution 
setting forth the procedures, documents and fees that shall be paid by the 
employer. In the event of refusal, such refusal decision shall be justified 
by stating the reason thereof, and the reason for such refusal shall not 
be related to the amount of the capital, otherwise the decision shall be 
absolutely null and void.

Employers shall not bring workers from  outside the country or hire workers 
from inside the country then fail to provide them with employment at his 
own entity, or subsequently be found not to have a an actually need for 
them. The employer shall bear the expenses of the worker’s return to his 
country. In the event where the worker stops working for his employer 
and joins the service of another employer, the latter shall bear  the cost of 
the worker’s return to his country after the original employer has reported  
that the worker has been absent from work. 

Article (11)

The Ministry and the competent authority shall not engage in any 
discriminatory or preferential treatment in dealing with employers with 
regard to the granting of work or transfer permits by granting such 
permits to some employers and denying them to others for any pretext 
or justification. 
*  Amended by Law No. 90 of 2013 amending certain provisions of the Law of Labour No. 6/2010 in 

the Private Sector.

*  The supervision of PAM transferred to the State Minister for Economic Affairs by the Decree 
No. 1 of 2019

** Amended by Law No. 108 of 2013 amending certain provisions of the Law of Labour No. 6/2010  
in the Private Sector.
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The Ministry may, for organization reasons suspend the issue of work 
and transfer permits for a period not exceeding two weeks in any one 
year, and no employers may be excluded from such suspension during 
such period. 

Any act made in violation of this Article shall be absolutely null and void. 

Section Two
Apprenticeship and Professional training

Article (12)

A professional apprentice is every person who, having completed his 15th 
year of age, signs a contract with the entity in order to learn a profession 
within a specific period in accordance with conditions and regulations 
that are agreed upon. The professional apprenticeship contract shall, 
in respect of any thing not provided for in this Section, be subject to the 
provisions contained in this contract governing juvenile employment. 

Article (13)

The professional apprenticeship contract should be written and made in 
three copies: one copy for each party and a third copy to be submitted to 
the competent authority at the Ministry within a week for approval. The 
contract shall state the profession, apprenticeship period, successive 
stages and remunerations in a gradual manner at every level of learning. 
The minimum remuneration during the last stage shall not be less than 
the minimum remuneration specified for the remuneration of a similar job.

The remuneration shall in no event whatsoever be specified based on 
production or piecework.

Article (14)

The employer shall have the right to terminate the apprenticeship contract 
in the event where the apprentice fails to perform his duties under the 
contact or it is found in the periodic reports that he lacks the aptitude to 
learn.

The apprentice too shall have the right to terminate the contract. Any 
party who wishes to terminate the contract shall notify the other of his 
wish to do so at least seven days in advance.
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Article (15)

Professional training includes theoretical and practical means and 
programs that provide the workers with the opportunity to develop their 
knowledge and skills and acquire a practical training to enhance their 
abilities, increase their production efficiency, prepare them for a certain 
profession or transfer them to other professions. Training shall take place 
at institutes, centers or establishments that achieve this objective.

Article (16)

The Minister shall, in cooperation and coordination with competent 
academic and professional entities, determine all conditions and 
circumstances necessary for holding professional training programs, the 
periods of training, the theoretical and practical programs, the examination 
system, and the certificates given in this regard and the information that 
should be stated therein.

This resolution may also oblige one or more establishments to conduct 
training sessions for workers at centers or institutes of another 
establishment in the event where the first establishment does not have 
its own training center or institute.

Article (17)

The establishment which is subject to the provisions of this Chapter, 
shall pay the worker his entire remuneration during the period of training 
whether such training is provided inside or outside the establishment.

Article (18)

The professional apprentice or trainee worker shall, after completing his 
apprenticeship or training, to work for the employer for a period equal to 
that of his apprenticeship or training or for a maximum period of 5 years. 
In the event where the apprentice or trainee fails to honor this obligations, 
the employer shall have the right to recover from him the apprenticeship 
or training expenses incurred proportionate to the remainder of the period 
that he has an obligation to work at the said employer. 
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Section Three 
Employment of Juveniles

Article (19)

It shall be prohibited to employ persons who are below the age of 15 
years. 

Article (20)

Subject to the approval of the ministry, it shall be allowed to employ 
juveniles who reached 15 years of age but did not exceed 18 years 
subject to the following conditions:

a. They shall not be employed in industries or professions that are, by a 
resolution of the Minister, classified as hazardous or harmful to their 
health.

b. They shall have a medical examination before the start of employment 
and thereafter have periodical similar examinations at intervals not 
exceeding six months. The Minister shall issue a resolution in which 
he shall determine these industries and professions, as well as 
procedures for and intervals of such medical examinations.

Article (21)
Juveniles shall work for maximum of six hours per day, and shall not be 
employed for more than four hours straight, followed by a break of not 
less than one hour. 
They shall not be employed for overtime working hours, on weekly rest 
days, official holidays or at any time from 7:00 in the evening to 6:00 in 
the morning.

Section Four
Employment of women

Article (22)

It is prohibited to employ women at night during the period from 10:00 at 
night to 7:00 in the morning. This excludes hospitals, sanatoriums, private 
treatment homes and establishments in respect of which a resolution by 
the Minister of Social Affairs and Labour shall be issued. The employer 
shall, in all cases referred to in this article, provide them with all security 
requirements as well as transportation means from and to the workplace. 
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The working hours during the holy month of Ramadan shall be excluded 
from the provisions of this Article.

Article (23)

It shall be prohibited to employ any woman in works that are hazardous, 
arduous or harmful to health. It shall also be prohibited to employ any 
woman in jobs that violate morals and that exploit her femininity in violation 
of public morals. No woman shall be made to work at establishments that 
provide services exclusively for men.

Such works and establishments shall be specified by a resolution from 
the Minister of Social Affairs and Labour after consultation with the Labour 
Affairs Consulting Committee and the competent organization.

Article (24)

A pregnant working woman shall be entitled to a paid maternity leave of 
70 days, not included in her other leaves, provided that she gives birth 
within this period.

After the end of the maternity leave, the employer may give the working 
woman, at her request, an unpaid leave for a period not exceeding four 
months to take care of the baby.

The employer may not terminate the services of a working woman 
while she is on such leave or during her absence from work because 
of a sickness that is proved by a medical certificate that states that the 
sickness resulted from pregnancy or giving birth. 

Article (25)

The working woman shall be allowed a two-hour break during her working 
hours in order to feed her baby according to such conditions as shall be 
set forth in the Ministry’s decision. The employer shall establish a nursery 
for children below the age of 4 at the place of work in the event where the 
number of female workers exceeds 50 or the number of workers exceeds 
200.

Article (26)

A working woman shall be entitled to a remuneration similar to the 
remuneration of a man if she performs the same kind of work.
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Chapter Three
Individual Work Contract

 
Section One

Work Contract Structure

Article (27)

Anyone who has completed 15 years of age shall be eligible to conclude 
a work contract if the period of the contract is not specified. In the event 
where the period is specified, it should not exceed one year, until he will 
reaches 18 years of age.

Article (28)
The work contract shall be made in writing and contain, in particular, the 
signing and effective dates of the contract, the amount of remuneration, 
the term of the contract if it is for a specific period and the nature of work. 
The contract shall be made in three copies, one for each party and the 
third shall be lodged with the competent authority at the Ministry. In the 
event where the work contract is not established by mans of a written 
document, it shall still be deemed to exist and the worker may, in such 
event, establish his rights by all means of evidence.

Regardless of whether the work contract is for a specific or an indefinite 
term, the remuneration of the worker may not be reduced during the 
contract validity period. Any agreement to the contrary, whether made 
before or after the effective date of the contract, shall be deemed null and 
void  because this matter is related to the general order. 

The employer may not to assign to the worker any task that is not consistent 
with nature of the work stated in the contract or that is unsuitable to the 
worker’s qualifications and experience on the basis of which the contract 
was signed with him.

Article (29)

All contracts shall be written in Arabic and translations to any another 
language may be added thereto, provided that the Arabic version shall 
prevail in the event of any dispute. The provision of this Article shall apply 
to all correspondences, publications, bylaws and circulars issued by the 
employer to  his workers.
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Article (30)

In the event where the term of the work contract is specified, such term 
shall not exceed five years nor shall it be less than a year. The contract 
may be renewed after the expiry of the specified period with the consent 
of both parties.

Article (31)

If the period of the work contract is specified and both parties continue to 
implement it after the expiry of the period thereof without formal renewal, 
the contract shall be deemed renewed for a similar period with the same 
conditions, unless both parties agree to renew it under other conditions. 
In all events, renewal may not adversely affect the worker’s entitlements 
acquired under the previous contract.

Section Two
Obligations of Workers and Employers and Disciplinary Penalties

Article (32)

The probation period of the worker shall be specified in the work contract, 
provided that it shall not exceed 100 working days. Either party may 
terminate the contract during the probation period without notice. In the 
event where the termination is made by the employer, he shall pay the 
worker’s end of service benefit for the period of work in accordance with 
the provisions of this Law.

The worker shall not be on probation more than once for the same 
employer. The Minister shall issue a resolution to organize the conditions 
and regulations of work during the probation period.

Article (33)

In the event where the employer entrusts another employer with the 
performance of a task or part thereof under the same conditions, the 
employer entrusted with the work shall treat his own workers and those 
of the original employer equally concerning all rights and both employers 
shall be jointly liable in this regard.
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Article (34)

The employer, who contracts for the execution of a government project 
or who employs his workers in remote areas, shall be obliged to provide 
them with a suitable accommodation and means of transportation to such 
remote areas free of charge. In the event where no accommodation is 
provided, the employer shall pay them an appropriate accommodation 
allowance. The Minister shall, by means of resolution, determine the 
areas that are distant from urban development, the conditions of suitable 
accommodation and the accommodation allowance.

In all other events where he is required to provide accommodation for his 
workers, the employer shall be subject to the provisions of the resolution 
referred to in the preceding paragraph concerning the conditions of 
suitable accommodation and determining the accommodation allowance.

Article (35)

The employer shall affix at a conspicuous location at the work place, the 
table of penalties that may be imposed on violating workers. In preparing 
the tables of penalties, the employer shall take into consideration the 
following:

a. The violations committed by workers and the penalty corresponding 
to each violation shall be specified.

b. Penalties shall be progressively list for the violations.

c. Only one penalty may be imposed for each violation.

d. The worker may not be punished for any act he committed if such act 
is proved 15 days after the date of committing such act.

e. The worker may not be punished for an act he committed outside the 
work site, unless such act is related to the work.

Article (36)

The employer shall obtain the Ministry of Social Affairs and Labour’s  
approval of the tables of penalties before the implementation thereof. 
The ministry may modify these tables depending on the nature of the 
establishment or of the work and in line with the provisions of this Law.

The Ministry shall present these tables to the competent organization, if 
any. Where  no such competent organization exists, the general union 
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shall be referred to and requested to provide its remarks and suggestions 
with regard to these tables.

Article (37)

No penalty my be imposed on the worker unless he has been informed 
in writing of the act attributed to him, his statements have been heard, 
his defense investigated and the minutes of the investigation kept in his 
personnel file. The worker shall be notified in writing of the penalties 
imposed upon him, their type and amount and the causes of the imposition 
thereof as well as the punishment that he will be exposed to in the event 
of repetition of the violation. 

Article (38)

Deduction from the worker’s remuneration shall not exceed 5 days in any 
one month. In the event where the punishment exceeds such deduction, 
the exceeding amount shall be deducted from remuneration of the 
following month or the following months.

Article (39)

The worker may be suspended from work during the period of investigation 
conducted by the employer or his representative provided that it does not 
exceed than 10 days. In the event where the investigation is completed 
and the employee is not held liable for any violation, he shall be paid his 
remuneration for the period of suspension.

Article (40)

The employer shall keep the proceeds of all deductions from remunerations 
of workers in a fund allocated for use in the social, economic and cultural 
matters that benefit the workers. Deductions imposed on workers as 
penalty shall be recorded in a special register, stating the name of the 
worker, the amount of deduction and the reason of such deduction. In 
the event where the establishment is liquidated, the total amount of the 
deductions existing in the fund shall be distributed among the workers 
employed by the employer at the time of the liquidation, in proportion to 
their respective periods of service.

The Minister shall issue a resolution setting forth the regulations that 
regulate the said fund and the method of distribution.
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Section Three
Termination of Work Contract and End of Service Benefit

Article (41)

Subject to the provisions of Article (37) of this Law:
a. The employer may terminate the services of a worker without notice, 

compensation or benefit in the event where the worker has committed 
any of the following acts:

1.  If the Worker has committed a mistake that resulted in a large loss 
for the employer.

2.  If it was found that the worker obtained employment through cheating 
or fraud.

3.  If the worker divulged secrets related to the establishment which 
caused or would have caused real losses.

b.  The employer may dismiss the worker in any of the following events:

1.  If he been found guilty of a crime that relates to honor, trust or 
morals.

2.  If he committed an act against public morals at the work site.

3.  If he assaulted one of his colleagues, his employer or deputy during 
work or for a reason thereof.

4.  If he breached or failed to abide by any of the obligations imposed 
on him by the contract and the provisions of this Law.

5.  If he is found to have repeatedly violated the instructions of the 
employer. 

In such events, the decision of dismissal shall not result in the deprivation 
of the worker of his end of service benefit.
c. The employee who is dismissed for any of the reasons stated in this 

article shall have the right to object against such decision before the 
competent Labour department in accordance with the procedure 
set forth in this Law. If it is established, by virtue of the final verdict, 
that the employer arbitrarily dismissed his worker, the latter shall be 
entitled to an end of service benefit and a compensation for material 
and moral damages.
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In all cases, the employer shall inform the Ministry about his decision to 
dismiss and the reasons for such decision, and the Ministry shall inform 
the Manpower Restructuring Body. *
Article (42)

In the event where the employee is absent from work for 7 consecutive 
days or 20 separate days within a year without a valid excuse, the 
employer shall have the right to consider him as having resigned. In such 
event, provisions of Article 53 of this Law shall apply with regard to the 
worker’s end of service benefit.

Article (43)

In the event where the worker is imprisoned due to an accusation by the 
employer and placed in preventive detention or is detained in execution 
of a non-final court verdict, he shall be deemed suspended from work. 
However, the employer shall have no right to terminate his contract, 
unless he has been convicted with a final judgment.
In the event where the verdict acquitted him from the accusation of the 
employer, this latter shall pay the remuneration of the worker for the 
period of suspension and pay him a fair compensation that shall be 
assessed by the court.

Article (44)

In the event where the term of the work contract is not specified, both 
parties shall have the right to terminate the same by means of a notice to 
the other party as follows:

a. Three months prior to the termination of the contract for the workers 
earning a monthly remuneration.

b. One month prior to the termination of the contract for other workers. 

In the event where the party wishing to terminate the contract does not 
abide by the period of notice, he shall be obliged to pay the other party 
a compensation for the notification period equal to the remuneration 
of the worker for the same period.

*   
The dependency and competencies of MGRP transferred to PAM under the council of ministers    

    resolution no.875 of 2017.
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c. In the event where the notification of termination is issued by the 
employer, the worker shall have the right to be absent one day or 8 
hours per week in order to search for other work. He shall also be 
entitled to his remuneration for the day or hours of absence.

The worker shall decide on the day or hours of absence and shall 
notify the employer at least one day prior to such absence.

d. The employer may exempt the employee from work during the period 
of notification while but shall count such period within the worker’s 
period of service. The employer shall pay the worker all his entitlements 
and remuneration for the period of notification.

Article (45)

The employer shall not use the right of termination granted to him by 
virtue of the previous article when the worker is enjoying one of the 
leaves stipulated in this Law

Article (46)

The service of the worker shall not be terminated without any justification 
or as a result of his activity in the syndicate or a claim or his legal rights 
in accordance with the provisions of the law. The service of the worker 
may not be terminated for reason of gender, race or religion.

Article (47)

In the event where the term of the work contract is specified and the 
contract was unrightfully terminated by either party, the terminating party 
shall compensate the other party for damage provided that the amount 
of the compensation shall not exceed the remuneration of the worker for 
the remaining period of the contract. The damage suffered by the parties 
shall be determined according to trade custom, the nature of the work, 
the duration of the contract and in general all considerations that may 
have an effect on the damage with regard to its existence and extent. 
All debts due to the other party shall be deducted from the value of the 
compensation.
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Article (48)

The worker shall have the right to terminate his work contract without 
notification and shall be entitled to his end of service benefit in any of the 
following cases:

a. If the employer does not abide by the terms of the contract or the 
provisions of the law;

b. If the worker was assaulted by  or by provocation from either the 
employer or his deputy;

c. If continuing work will endanger his safety and health pursuant to the 
decision of the medical arbitration committee at the Ministry of Health.

d. If the employer or his deputy committed an act of cheating or fraud 
with regard to work conditions upon signing the contract.

e. If the employer has accused the worker of committing a punishable 
act and the final verdict acquitted him.

f. If the employer or his deputy commits an act that violates public 
morals against the worker.

Article (49)

The work contract shall be terminated by the death of the worker or in 
the event where the worker is proven incapable of performing his work, 
or due to a sickness that uses up all the worker’s sick leave entitlements 
as evidenced by a medical report approved by competent official medical 
bodies.

Article (50)

The employment contract shall be deemed terminated in the following 
events:

a. If a final verdict was issued declaring bankruptcy of the employer;

b. If the establishment was permanently closed;

In the event where the establishment is sold, merged with another 
establishment or transferred by inheritance, donation or other legal action, 
the work contract shall remain valid under the same conditions and the 
obligations and rights of the original employer towards the workers shall 
be transferred to the employer who has taken his place.
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Article (51)*
The worker shall be entitled to an end of service benefit as follows:

a. The worker shall be entitled to a 10 days remuneration for each of the 
first five years of service and a 15 days remuneration for each year 
thereafter. The total of the end of service benefit shall not exceed 
one-year remuneration for employees who are paid on daily, weekly, 
hourly or piecework basis.

b. The worker shall be entitled to a 15 days remuneration for each of the 
first five years of service and one month remuneration for every year 
thereafter. The total of the end of service benefit should not exceed 
one and a half year remuneration for employees who are paid on a 
monthly basis.

The worker shall be entitled to a benefit for the fraction of the year in 
proportion to the period of service. Loans and credits owed by the worker 
shall be deducted from the due end of services benefit.
The provisions of the Social Security Law shall be taken into consideration 
in this regard. The worker shall be entitled to the end of service benefit 
in full upon the end of his service with the entity he works for without 
deducting the amounts borne by such entity against the worker’s 
subscription to the Public Institution for Social Security during his work 
term. This provision shall apply as of the effective date of the referred-to 
Law No. 6 of 2010.

Article (52)

Subject to the provisions of Article 45 of this Law, the worker shall be 
entitled to the entire end of service benefits stated in the preceding Article 
as follows:

a. If the employer terminates the contract;

b. If the duration of the contract expired without being renewed.

c. If the contract was terminated in accordance with Articles 48, 49 and 
50 of this Law.

*  Amended by Law No. 85 of 2017 amending certain provisions of the Law of Labour No. 6/2010 in 

the Private Sector.
    Further:
    Amended by Law No. 17 of 2018 amending certain provisions of the Law of Labour No. 6/2010 in 

the Private Sector.
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d. If the female worker terminates the contract as a result of her marriage 
within a year after the date of marriage.

Article (53)

The worker shall be entitled to half of the end of service benefits stipulated 
in Article 51 in the event where he terminates the work contract  which 
has an indefinite term and the period of service reaches not less than 
three years and not more than five years. In the event where the period 
of service reaches five years and less than 10 years, the worker shall be 
entitled to two thirds of the benefit and if the period of service exceeds 10 
years, the worker shall be entitled to his entire benefit.

Article (54)

The worker who terminates his work contract shall be entitled to an end of 
service certificate from the employer stating the duration of his services, 
his position and the last remuneration he received. The employer shall 
not have the right to include, explicitly or implicitly, any expressions that 
may harm the employee or limit his employment prospects. The employer 
shall return to the worker all the documents, certificates or tools delivered 
to him by the employee.

Chapter Four
Work System and Conditions

Section One
The remuneration

Article (55)

The remuneration means the basic payment the worker receives or 
should receive in consideration of his work in addition to all elements 
stipulated in the contract or the employer by-laws.

Without prejudice to the social allowance and the children allowance 
granted by virtue of Law No. 19 of the year 2000, the remuneration shall 
include the payments made to the worker on periodic basis such as 
bonuses, benefits, allowances, grants, endowments or cash benefits.
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In the event where the worker’s remuneration is a share of the net 
profits and the establishment did not make any profits or made little 
profits in such a way that the worker’s share is not proportionate to the 
work he performed, his remuneration shall be estimated based on the 
remuneration determined for a similar job or according to the profession 
custom or  the prerequisites of fairness.

Article (56)

Remunerations are paid during the working days in the country’s currency, 
as follows:

1. Workers with a monthly remuneration shall receive their remunerations 
at least once a month.

2. Other workers shall receive their remunerations at least once every  
two weeks.

Payment of remunerations shall not be delayed for more than seven 
days after the due date thereof.

Article (57)*
The employer, who employs at least five workers in accordance with the 
provisions of this Law, shall pay the workers’ entitlements to their accounts 
at local financial establishments. The Public Authority for Manpower may 
request a copy of transfer statements of these financial institutions.

A resolution by the Council of Ministers shall be issued based on the 
proposal of the minister of Social Affairs and Labour, and Finance in order 
to determine these financial institutions and the regulations relevant to 
these accounts’ transactions in terms of charges, commissions and 
relevant organizational procedures.

By a resolution of the Council of Ministers, some activities may be 
exempted from the transfer of the remuneration of expatriate manpower 
to local financial institutions. 

*  Amended by Law No. 32 of 2016 amending certain provisions of the Law of Labour No. 6/2010 in 
the Private Sector.
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Article (58)

The employer shall not be allowed to transfer a worker who is paid on a 
monthly basis to another category of payment without a written consent 
from such worker and without prejudice to the rights the worker has 
acquired by working on a monthly basis.

Article (59)

a. It is not allowed to deduct more than 10 percent of the worker’s 
remuneration for the payment of loans or debts due to the employer 
who shall not impose any interest thereon.

b. Not more than 25% of the remuneration due to the worker may be 
attached, waived or deducted for the debt of alimony or the debt 
related to food, clothes or other debts including debts toward the 
employer. Where the various debts compete for the aforesaid portion 
of the remuneration, the alimony debt shall have priority over the 
other debts.

Article (60)
The worker shall not be obliged to buy foodstuffs or commodities from 
specific outlets or products produced by the employer. 

Article (61)
The employer shall pay the workers’ remunerations during the closure 
period, in the event where he deliberately closes the establishment to 
force the workers to obey and submit to his demands.  He shall also pay 
the remuneration of workers throughout the complete or partial period of 
closure in case such closure is due to any other reason not related to the 
workers, as long as the employer wishes them to keep working for his 
account.

Article (62)
The calculation of the worker’s entitlements shall be made on the basis 
of the last remuneration received by the worker. In the event where the 
worker is paid based on piecework, his remuneration shall be defined by 
the average of the remuneration earned by him during the actual working 
days in the last three months.The cash and in-kind benefits shall be 
calculated by dividing the average of the amount earned by the worker 
during the last 12 months by the entitlements. In the event where the 
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period of service is less than one year, the average shall be calculated 
according to the period of his actual service. The worker’s remuneration 
may not be reduced for any reason during the period of service.

Article (63)
The Minister shall issue a resolution every five years at the latest, in 
which he shall fix the minimum remuneration depending on the nature of 
the various professions and industries,  taking into consideration the rate 
of inflation witnessed by the country and after discussing such resolution 
with the Advisory Committee for Labour Affairs and the competent 
organizations.

Section  Two
Working hours and weekends

Article (64)

Without prejudice to the provisions of Article (21) of this Law, it is forbidden 
to allow workers to work for more than 48 hours per week or 8 hours a 
day, except in such events as are specified in this Law. Working hours 
during the month of Ramadan shall be equal to 36 hours per week.

However, it shall be allowed, by a ministerial resolution, to reduce 
working hours in hard jobs, jobs that are harmful by nature or for severe 
circumstances.

Article (65)

a. Workers shall not be required to work for more than five consecutive 
hours a day without a break of a minimum of one hour that is not 
included in the working hours.

The Financial, commercial and investment sectors shall be excluded 
from this provision and the working hours shall be equal to eight 
consecutive hours.

b. After having obtained the consent of the Minister, workers may be 
required to work without a rest break for technical and urgent reasons 
or in office work provided that the total daily working hours is one hour 
less than the number of daily working hours specified in Article (64).
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Article (66)

Without prejudice to Articles (21) and (64) of this Law, the employer 
may, by means of a written order, have workers work overtime if the 
necessity arises for the purpose of preventing a dangerous accident, 
repairing damages arising from such accident, avoiding a loss or facing 
an unusual work load. The overtime work should not exceed two hours 
a day, a maximum of 180 hours a year, three days a week or 90 days 
a year. The worker shall have the right to prove by any means that the 
employer required him to perform additional works for an additional period 
of time. The worker shall also be entitled to a 25 percent increase over 
his original remuneration for the period of overtime. This remuneration 
shall be in conformity with Article (56) of this Law. The employer shall 
keep a special record for overtime work showing the dates, number of 
hours worked and remunerations paid in consideration of the additional 
work assigned to the worker.

Article (67)

The worker shall be entitled to a paid weekend which is equal to 24 
continuous hours after every six working days. The employer may call the 
worker for work during his weekend if the necessity arises. The worker 
shall be entitled to at least 50 percent of his remuneration, in addition to 
his original remuneration and to another day off instead of the one on 
which he worked. 

The preceding paragraph does not affect the calculation of the worker’s 
rights including his daily remuneration and his leaves. This right is 
calculated by dividing his remuneration by the actual working days 
without including the weekends, although these weekends are paid. 

Article (68)

The fully-paid official holidays are as follows:
a. Hegira New Year: 1 day

b. Isra’ and Mi’raj day: 1 day
c. Eid Al-Fitr: 3 days

d. Waqfat Arafat: 1 day    

e. Eid Al-Adha: 3 days
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f. Prophet’s Birthday (Al-Mawlid Al-Nabawi): 1 day

g. National Day: 1 day

h. Liberation Day: 1 day

i. Gregorian New Year: 1 day

In the event where the worker is required to work during any of the above-
mentioned holidays, he shall be entitled to a double remuneration and an 
additional day off.

Article (69)

Subject to the provisions of Article (24) of this Law, the worker shall be 
entitled to the following sick leaves during the year:

- 15 days – at full pay
- 10 days – at three quarters of the pay
- 10 days – at half pay
- 10 days – at quarter pay 
- 30 days without pay.

The worker shall provide a medical report from the doctor appointed 
by the employer or the doctor of the government medical center. In the 
event of conflict regarding the necessity of a sick leave or its duration, the 
report of the government doctor shall be adopted.

Incurable diseases shall be excluded pursuant to a resolution issued by 
the competent minister, in which he shall specify the types of incurable 
diseases.

Section Three
Paid Annual Leaves

Article (70)*
The worker shall be entitled to a paid annual leave of at least thirty 
working days. However, the worker shall not be entitled to a leave for the 
first year except after at least 6 months of service for the employer. 

*  Amended by Law No. 85 of 2017 amending certain provisions of the Law of Labour No. 6/2010 in 
the Private Sector.
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Weekends, official holidays and sick leaves falling during the annual 
leave shall not be counted as annual leave. The worker shall be entitled 
to a leave for the fractions of the year in proportion with the period he 
spent in work, even the first year of service. 

Article (71)

The worker shall be paid for his annual leave before taking such leave.

Article (72)

The employer shall have the right to determine the date of the annual 
leave and divide such leave after the first 14 days thereof, with the 
consent of the worker.

The worker shall have the right to accumulate his leave entitlements 
provided that they do not exceed two years and he shall be entitled to 
take his accumulated leave all at once subject to the approval of the 
employer. The annual leave can be accumulated for more than two years 
with the consent of both parties.

Article (73)

Without prejudice to the provisions of Articles 70 and 71, the worker shall 
be entitled to a cash consideration for all his accumulated annual leaves 
upon the expiry of his contract.

Article (74)

Without prejudice to the provisions of Article (72), the worker shall not 
waive his annual leave with or without compensation. The employer shall 
have the right to recover the remuneration paid to the worker for this 
leave in the event where the worker is found to have worked for another 
employer during that leave.

Article (75)

The employer may grant the worker a paid academic leave to obtain a 
higher degree in his work field, provided that the worker shall work for the 
employer for a period of time equal to the period of the academic leave 
that should not exceed 5 years. In the event where the worker violates 
this condition, he shall be obliged to repay the remuneration paid to him 
during the leave in proportion to the remaining period of work.
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Article (76)

The worker who spent two continuous years working for the same 
employer shall be entitled to 21 days leave with pay to perform Al-Hajj 
provided that he had not performed hajj before.

Article (77)

In the event of a first and second degree relative’s death, the worker shall 
be entitled to a three-day fully paid leave.
The Muslim working woman, whose husband has died, shall be entitled 
to a fully paid iddat leave for four months and ten days from the date 
of death. During this leave, the working woman shall not be entitled to 
work for another employer. The conditions of granting this leave shall be 
organized by a resolution of the Minister.
The non-Muslim working woman, whose husband has died, shall be 
entitled to a paid leave of 21 days.

Article (78)

The employer shall have the right to give the worker a paid leave to 
attend conferences, annual gatherings and Labour meetings. 
The Minister shall issue a resolution setting forth the conditions and 
regulations governing the granting of such leave.

Article (79)

The employer may grant his worker, upon his request, an unpaid leave 
other than the leaves mentioned in this chapter.

Chapter four
Safety and Occupational Health

Section One
Rules of Safety and Occupational Health

Article (80)

Each employer shall maintain a file for each worker wherein shall be kept 
copies of the worker’s work permit, work contract, civil ID, documents 
relevant to annual leaves and sick leaves, overtime hours, work injuries 
and occupational diseases, penalties imposed on the worker, end of 
service date and reasons behind, copy of receipts proving that documents 
he submitted to the employer such as documents, tools, certificates have 
been returned to him after the end of his service.
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Article (81)

Each employer shall keep occupational safety registers in accordance 
with the forms and regulations stipulated in a resolution issued for this 
purpose by the Minister.

Article (82)

The employer shall post at a conspicuous locate at the work place a list 
approved by the competent Labour department stating the daily working 
hours, break, weekends and official holidays.

Article (83)

The employer shall take all the safety measures to protect workers, 
machines and materials used in the establishment, and occasional 
visitors against work risks. The employer shall further provide safety and 
occupational health aids required for this purpose as stipulated in the 
resolution issued by the competent minister after considering the opinion 
of competent authorities.

The worker shall not bear any costs and no amounts shall be deducted 
from the worker’s remuneration in consideration for providing him  with 
protection means.

Article (84)

The employer shall, before the worker starts work,  clarify to the latter 
the risks that he may face during work and the preventive measures 
that should be taken. The Minister shall issue resolutions concerning the 
instructions and warnings that should be placed at conspicuous locations 
at the work place, and personal safety equipment that should be provided 
by the employer for the various activities.

Article (85)

The Minister shall, after seeking the opinion of competent authorities, 
issue a resolution specifying the types of activities for which safety and 
occupational health equipment and means should be provided for workers. 
Technicians or specialists shall also be appointed to monitor observance 
of safety and occupational health requirements. The resolution shall 
specify the qualifications and duties of those technicians and specialists 
and the  training programs they shall undertake.
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Article (86)

The employer shall take the necessary precautions to protect the worker 
from health damage and occupational diseases that may arise from the 
performance of the work. He shall also provide first aid treatments and 
medical services.

The Minister shall, after seeking opinion of the Ministry of Health, 
issue resolutions regulating the precautions and specifying the list of 
occupational diseases and the  industries and works that cause them, 
hazardous materials and permitted levels of concentrations.

Article (87)

The worker shall take preventive measures and use the equipment in 
his possession with care. He shall also abide by the safety and health 
instructions designed to protect him from injuries and occupational diseases.

Article (88)

Subject to the provisions of the social security law, the employer shall 
provide insurance coverage for his workers from insurance companies 
against work injuries and occupational diseases.

Section Two
Work Injuries and Occupational Diseases

Article (89)

When implementing the provisions of work injury insurance according to 
the Social Security Law, the said provisions shall replace the provisions set 
forth in the following articles in respect of work injuries and occupational 
diseases with regard to the persons covered by such insurance.

Article (90)

In the event where the worker suffers an injury in an accident that took 
place by cause of or during the work or while he was on his way to work 
or back from work, the employer shall immediately report the accident 
upon the occurrence thereof or as soon as he becomes aware thereof, 
as the case may be, to the following:
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a. Nearest police station

b. Nearest Labour department

c. Public Institution for Social Security or the competent insurance 
company providing insurance for workers against work injuries. The 
worker or his representative shall also have the right to report the 
incident if he is able to do so.

Article (91)

Without prejudice to the provisions of Law No. 1 of the year 1999 
concerning health insurance for expatriates and the imposition of fees 
against health services, the employer shall bear all costs for the treatment 
of the worker who suffers work injuries or occupational diseases, at 
governmental hospitals or private treatment centers, including medicine 
and transportation expenses. The attending physician shall determine in 
his report the period of treatment, extent of disability resulting from the 
injury, and the extent of the worker’s ability to resume his work.

The worker and the employer shall have the right to object against the 
medical report before the Medical Tribunal at the Ministry of Health 
within a month from the date of issue of such report and by virtue of an 
application submitted to the competent authority.

Article (92)

Each employer shall periodically submit to the competent ministry statistics 
relevant to work injuries and occupational diseases that occurred in his 
establishment. 

The Minister shall issue a resolution specifying the time limits for submitting 
these  reports.

Article (93)

The worker who suffers a work injury or occupational disease shall 
be entitled to his full remuneration throughout the period of treatment 
specified by the attending physician. In the event where the treatment 
period exceeds six months, the employee shall be entitled to half the 
salary until he completely recovers or until he is proven disabled or dead.
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Article (94)

The worker or the beneficiaries through him shall have the right to claim 
compensation for the work injury or occupational disease in accordance 
with the list issued by means of a resolution of the Minister after 
considering the opinion of the Minister of Health.

Article (95)

The worker shall not be entitled to compensation in the event where the 
investigation reveals that:

a. The worker has intentionally injured himself.

b. The injury was a result of a gross  and deliberate misconduct by the 
worker, and such misconduct shall be deemed to include any conduct 
resulting from the consumption of alcohol or drugs, any violation of 
the instructions designed to ensure protection against work hazards 
and occupational diseases posted at a conspicuous location at the 
work place except injuries that result in the death of the worker or his 
suffering a permanent loss of 25% of his total body ability.

Article (96)

In the event where the worker suffers an occupational disease or shows 
symptoms of occupational disease during the period of service or one 
year after his resignation, he shall be subject to Articles 93, 94 and 95 of 
this Law.

Article (97)

1. The medical report issued by the attending physician or by the Medical  
Arbitration Panel regarding the condition of the injured worker shall 
specify the liability of the former employers - each in proportion with 
the period spent by the worker in his service – in the event where the 
industries or the works performed by such employer result in such 
disease.

2. The worker or the beneficiaries through him shall be entitled to the 
compensation stipulated in Article (94) from the Public Institution for 
Social Security or the insurance company, and each of these two 
entities shall have the right of recourse against the former employers 
in respect of their respective liability provided for in paragraph (1) of 
this Article.
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Chapter Five
Collective Work Relation

Section One
Workers, Employers Organizations and Syndicate Right

Article (98)

The right to establish unions for employers and the right to syndicate 
organization for workers is guaranteed in accordance with the provisions 
of this Law. The provisions of this chapter shall apply to workers in the 
private sector. They shall also apply to the workers in the public and oil 
sectors to the extent that they do not conflict with the provisions of other 
laws regulating their affairs.

Article (99)

Kuwaiti workers shall have the right to form syndicates to protect their 
interests, improve their financial and social conditions, and represent 
them in all affairs related to them. Employers shall also have the right to 
form unions for the same purposes.

Article (100)

The procedures that shall be implemented for the establishment of the 
organization are as follows:

1. The employees who wish to establish a syndicate or employers who 
wish to establish a union  shall meet in their capacity as constituent 
general assembly pursuant to a notice that shall be published in at 
least two daily newspapers at least two weeks before the date of 
the general assembly meeting. The announcement shall state the 
location, time and objectives of the meeting.

2. The general assembly shall approve of the organization’s articles of 
association and may , in doing so be guided by the model by-law 
issued by a resolution of the Minister.

3. The constituent assembly shall elect the board of directors in 
accordance with the provisions of its articles of association.
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Article (101)

The articles of association of the organization shall specify the 
objectives and goals for which it has been established, the conditions of 
membership, rights and duties of members, subscriptions to be collected 
from members, and the responsibilities and powers of the ordinary 
and extraordinary general assembly. The articles of association shall 
also specify the number of the board of directors members, conditions 
and duration of membership, the board’s responsibilities and powers, 
regulations relevant to the budget, procedures for amending the articles 
of association, procedure for liquidation, records and books that shall be 
kept by the organization and bases of self-auditing.

Article (102)

The elected board of directors shall submit to the Ministry all papers 
relevant to the establishment of the organization within fifteen days after 
electionthereof. The body corporate shall be deemed to exist from the 
date of issue of a resolution of the Minister approving the establishment 
of the organization following the submittal of the required papers or 
documents to the Minister.

The Ministry shall have the right to guide and instruct the organization 
with regard to the correction of the procedures of establishment and 
completion of the nece6ssary papers before its announcement. In 
the event where the Ministry fails to respond within 15 days after the 
submittal of the papers, the body corporate of the organization shall be 
deemed to exist by the force of law. 

Article (103)

Workers, employers and organizations shall, upon acquiring all 
rights stated in the Chapter, abide by all applicable laws like all other 
organizations. They shall also carry on their activities within the limits of 
their objectives stated in the articles of association.

Article (104)

The Ministry shall guide the syndicates and employers unions 
in implementing the law, keeping records and financial books 
relevant to each, and remedying any shortage in data or records. 
The syndicates shall not:

1. Engage in political, religious and sectarian matters.
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2. Invest money in financial, real-estate speculations, or other forms  
of speculations.

3. Accept gifts and donations without the approval of the Ministry.

Article (105)

The syndicates may open restaurants and cafeterias for the workers 
at the establishment after obtaining the approval of employers and 
concerned authorities.

Article (106)

Syndicates registered in accordance with the provisions of this Chapter 
shall have the right to form unions to protect their common interests. 
Unions registered in accordance with the provisions of this Law shall 
have the right to form one general union provided that there shall not be 
more  than one general union for each of the workers and the employers. 
The establishment of unions and the general union shall be subject to the 
same regulations governing the establishment of syndicates.

Article (107)

Unions, general union and syndicates shall have the right to join Arab 
and international unions of similar interests. The Ministry shall be notified 
of the date of joining, and in all cases this shall not be considered a 
violation of the general order or the public interest of the State. 

Article (108)

Workers and employers organizations may be voluntarily dissolved by a 
resolution of the general assembly in accordance with the organization’s 
articles of association. The fate of the association financial assets shall be 
determined after its liquidation in accordance with the resolution issued 
by the general assembly in case of the voluntary dissolution.

The organization’s board of directors may be dismissed by the lodging of 
a case by the Ministry before the Court of First Instance that rules for the 
dismissal of the board in the event where it engages in an activity that 
violates the provisions of this Law or the laws relevant to the preservation 
of public order and morals. The verdict of the court may be appealed 
against before the Court of Appeal within 30 days after the rendering 
thereof.
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Article (109)

Employers shall submit to workers all resolutions and by-laws related to 
their rights and duties.

Article (110)

The employer may delegate one or several members of the syndicate or 
union board of the directors to follow-up the affairs of the syndicate with 
the employer or the competent government authorities.

Section Two
Collective Work Contract

Article (111)

The collective work contract organizes conditions and circumstances of 
work between one or more syndicates or unions on the one hand and 
one or more employers or the representatives thereof, on the other hand.

Article (112)

The collective work contract shall be made in writing and signed by 
the worker. It shall also be submitted to the General Assembly of both 
Labours and Employers organizations. The contract shall be approved 
by the members of these general assemblies in accordance with the 
articles of association of each organization.

Article (113)

The collective work contract shall be made for a definite period not 
exceeding three years. However, in the event where both parties continue 
the implementation of the contract after its expiry, it shall be considered 
renewed for one additional year with the same conditions stipulated 
therein, unless otherwise stipulated in the conditions of the contract.

Article (114)

In the event where any party of the collective work contract expresses its 
wish not to renew after the expiry of the contract period, it shall inform the 
other party and the competent Ministry in writing at least three months 
prior to the expiry of the contract. In the event where the contract was 
signed by multiple parties, the termination of the contract in respect of a 
party shall not be deemed to constitute termination in respect of the other 
parties.
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Article (115)

1. Any condition contained in the individual or collective work contracts 
and that violates the provisions of this Law shall be considered null 
even if the contract was signed prior to the entry into force of this Law, 
unless such condition is more beneficial to the worker.

2. Any condition or agreement signed prior or subsequent to the entry 
into force of this Law whereby the worker waives any of the rights 
stipulated in this Law shall be invalid. Any reconciliation or settlement 
that involves a reduction or discharge of the worker’s rights arising 
from the work contract made during its term or three months thereafter 
shall be invalid if it conflicts with the provisions of this Law.

Article (116)

The collective work contract shall enter in effect upon its registration with 
the concerned ministry and its publication in the Official Gazette.
The concerned ministry shall have the right to object to the conditions 
that it deems to violate this Law. Both parties shall amend the contract 
within 15 days after the receipt of the objection otherwise the application 
for registration shall be considered null and void.

Article (117)

The collective work contract may be concluded at the establishment level, 
the industry level or the national level. In the event where the collective 
work contract is signed at the industry level, the Union of Industrial 
Syndicates shall sign on behalf of the workers. If signed at the national 
level, the general union of workers shall sign it on behalf of the workers. 

The contract signed at industry level shall constitute an amendment to 
the contract signed at the establishment level. The contract signed at 
the national level shall constitute an amendment to both other contracts 
within the limits of common provisions therein set forth.

Article (118)

The provisions of the collective work contract shall apply to the following:

a. Workers syndicates and unions that signed the contract and joined it 
after the signing thereof;

b. Employers or employers unions that signed the contract and joined it 
after the signing thereof;
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c. Syndicates of the union that signed the contract and joined it after the 
signing thereof;

d. Employers who joined the union that signed the contract and joined it 
after the signing thereof.

Article (119)

The worker’s withdrawal or dismissal from the syndicate shall not affect 
their being bound by the provisions of the collective work contract, in the 
event where such resignation or termination occurred after the syndicate 
signed or joined the contract.

Article (120)

Non-contracting workers syndicates, unions or the employers unions 
may join the collective work contract after the publishing of an outline 
of the said contract in Official Gazette, pursuant to the agreement of 
both parties to join the contract, without the need for the approval of the 
original contracting parties. Joining the collective work contract requires 
the submittal of an application to the competent ministry signed by both 
parties. The ministry’s approval of the application shall be published in 
the Official Gazette.

Article (121)

The collective work contract signed by the syndicate of the establishment 
shall apply to all workers of such establishment, regardless of their 
membership in the syndicate, without prejudice to the provision of Article 
(115) of this Law with regard to the conditions that are the most beneficial 
to the worker. However, the contract signed between the union, the 
syndicate and a specific employer shall only apply to the workers of that 
specific employer.

Article (122)

Workers and employers organizations that are party to  the collective work 
contract shall have the right to file all cases resulting from the violation of 
the contract provisions for the benefit of any member, without need for a 
power of attorney from that member to do so.
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Section Three
Collective Work Disputes

Article (123)

Collective work disputes are the disputes that arise between one or more 
employers and all his  or their workers or a group thereof due relevant to 
the work or the working conditions.

Article (124)

In the event of collective disputes, the involved parties shall resort to 
direct negotiations between the employer or his representative and 
workers or their representative. The competent ministry shall delegate a 
representative to attend the negotiation as controller.

In the event where an agreement is reached among them, the agreement 
shall be registered at the competent ministry within 15 days in accordance 
with the regulations issued in a resolution of the Minister.

Article (125)

Either party to the dispute may submit to the competent ministry a request 
to settle the dispute amicably through the Collective Work Disputes 
Reconciliation Committee established by a decision of the Minister, in 
the event where direct negotiation fails to lead to a solution.

The request shall be signed by the employer or his authorized 
representative, or the majority of the disputing workers or their authorized 
representatives.

Article (126)

The Work Disputes Reconciliation Committee shall consist of the 
following:

a. Two representatives designated by the syndicate or the disputing 
workers.

b. Two representatives designated by the employer or the disputing 
employers.

c. The chairman of the committee and representatives from the competent 
ministry appointed by the competent Minister by a resolution that shall 
also specify the number of representatives of the disputing parties.
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The Committee shall consider the opinion of any person it deems useful 
for the accomplishment of its mission. In all the preceding stages, the 
competent ministry can request all information necessary to settle the 
dispute.

Article (127)

The Reconciliation Committee shall hear the dispute within one month 
after the submittal of the application. In the event where it is able to settle 
the dispute, wholly or partially, it shall register the settlement reached by 
both parties in minutes of proceedings made out in three copies signed 
by the attendants. The settlement shall be considered final and biding 
upon both parties. In the event where the Reconciliation Committee 
is unable to settle the dispute within a specific period of time, it shall 
refer the dispute or the unsettled part thereof, within a week after its last 
meeting, to the Arbitration Panel along with all documents.

Article (128)

The Arbitration Panel shall, in the event of collective work disputes, be 
formed as follows:

a. A circuit of the Court of Appeal established annually by the general 
assembly for this court;

b. A chief prosecutor delegated by the Attorney General. 
c. A representative from the competent ministry appointed by the 

Minister. The disputing parties or their legal representatives shall 
appear before the Panel.

Article (129)

The Arbitration Panel shall hear the dispute within 20 days from the date 
of submittal of the documents to the Clerks Department. Both disputing 
parties shall be notified of the date of the session at least one week 
earlier. The dispute shall be settled within three months after the date of 
the first session.

Article (130)

The Arbitration Panel shall have all the powers of the Court of Appeal 
in accordance with provisions of the law regulating the judicature and 
the law of civil and commercial procedure. The verdicts rendered by 
this tribunal shall be final and shall have the same effect as the verdicts 
rendered by the Court of Appeal.
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Article (131)

As an exception from Article (126) of this Law, the competent Ministry 
may interfere in the event of collective dispute, if necessary, without a 
request from any of the disputing parties in order to settle the dispute 
amicably. The Ministry shall also have the right to refer the case to 
the Reconciliation Committee or the Arbitration Panel, as it may deem 
appropriate. The disputing parties shall submit all documents required 
by the competent Ministry, and shall attend whenever required to do so.

Article (132)

The disputing parties shall not be allowed to suspend work, whether 
entirely or partially, during direct negotiations or when the dispute is  
pending before the Reconciliation Committee or the Arbitration Penal 
or upon interference by the competent Ministry in accordance with the 
provisions of this Chapter.

Chapter Six
Work Inspection and Penalties

 
Section One
Work Inspection

Article (133)

The competent employees designated by a resolution from the Minister 
shall have the capacity of judicial officers to supervise the implementation 
of this Law, by-laws and regulations. These employees shall perform 
their task with loyalty, integrity and neutrality. They shall not divulge the 
secrets of the employers that they become acquainted to due to the 
nature of their work. Each employee shall before the minister make the 
following oath:

“I Swear by Allah Almighty to perform my duties with loyalty, neutrality 
and integrity and to keep the confidentiality of the information I become 
acquainted with in the course of my work and until the end of my service”.
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Article (134)

The employees referred to in the preceding Article shall have access to 
the establishments during the official working hours in order to inspect 
their records and registers and request data and information related to 
workers. They shall have the right to test and take any samples of the 
materials for conducting an analysis thereof. These employees shall have 
the right to access areas allocated by the employer for Labour services, 
and shall have the authority to use public security force in carrying out 
their duties.

They shall also write violations tickets to employers and give sufficient 
time to remedy their violations. They may also submit violation tickets to 
the competent court in order to impose the penalty provided for by this 
Law. 

Article (135)
In the event where employers violate the provisions of Articles 83, 84 
and 86 of this Law and the resolutions  passed in execution hereof in a 
manner that may threaten the environment, public health or the health 
and safety of workers, the employees entrusted with the inspection may 
write violation tickets and submit them to the competent Minister who shall 
cooperate with the competent authority in order to issue a resolution to 
entirely or partially close the work place, or suspend the use of a specific 
machine or machines until the violation shall have been remedied. 

Article (136)

Employees entrusted with the inspection shall have the authority to write 
violation tickets to workers who work in unspecified locations. They shall 
have the right to request the assistance of public authorities and cooperate 
with competent authorities with regard to any goods left by said workers, 
where the whereabouts of the owners thereof are not known.

 
Section Two

Penalties

Article (137)

Without prejudice to any more severe punishment stipulated in any other 
law, a fine of not more than KD 500 shall be imposed on those who violate 
the provisions of Articles 8 and 35 of this Law. In the event of repetition 
of the violation within three years from the date of the final judgment, the 
penalty shall be doubled.
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Article (138)*
Without prejudice to any more severe punishment stipulated in any other 
law, any person who violates the provision of the second paragraph of 
Article 10 shall be punished by imprisonment for a term not exceeding 
three years and a fine,in respect of each worker, not less than KD 2000 
and not more than KD 10,000 or either of these punishments. In the 
event where the worker joint the service of another employer in violation 
of the provisions of Paragraph 2 of article 10, aforeside, such other 
employer shall be penalized with the same punishment set forth in the 
preceding paragraph of this article, without prejudice to the right of the 
administrative body to expatriate the violating worker.

Article (139)

In the event of violation of the provisions of Article (57) of this Law, the 
employer shall be subject to a fine that does not exceed the total of the 
workers’ entitlements that he failed to settle, without prejudice to his duty 
to settle such entitlements to workers as stipulated in Article (57).

Article (140)**
Without prejudice to any more severe punishment stipulated in any 
other law, a fine of at least KD 500 and not more than KD 1,000 shall be 
imposed on those who obstruct the work of the competent employees 
designated by the Minister in the performance of their duties specified in 
Articles 133 and 134 of this Law.

Double the fine shall apply in the event of recurrence. 

Article (141)

Without prejudice to any more severe punishment stipulated in any other 
law, any person who violates the remaining provisions of this Law and its 
by-laws shall be punished as follows:

a. Violators shall be warned that they should remedy their violation 
within a period that shall be specified by the Ministry, provided that 
such period shall not exceed three months. 

*  Amended by Law No. 32 of 2016 amending certain provisions of  the Law of Labour No. 6/2010   
in the Private Sector.

* * Amended by Law No. 32 of 2016 amending certain provisions of  the Law of Labour No. 6/2010  
in the Private Sector.
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b. In the event where the violator does not remedy the violation within 
the specified period, he shall be subject to a fine of not less than 
KD100, and not more than KD 200 for each of the workers who are 
involved in the violation. In the event of repeated violation within three 
years from the date of the final judgment, the punishment shall be 
doubled.

Article (142)*
Any person, who violates the order of closure or suspension issued 
pursuant to the provisions of Article (135), failing to remedy the violations 
specified by the competent inspector, shall be subject to imprisonment 
for a period of at least one month and not more than six months and a 
fine of at least KD 500 and not more than KD 2,000 or either of these 
penalties.

Chapter Seven
Final Provisions

Article (143)
The minister shall issue a resolution for the establishment of a Labour 
Affairs Consulting Committee that consists of representatives of the 
Ministry, Manpower Restructuring Body, and the State Executive Body, 
employers and workers organizations and whomever deemed appropriate 
by the Minister. 
The committee shall give its opinion regarding any issue referred to it by 
the Minister. The resolution shall also include the procedure relevant to 
convening the Committee and the manner of issuing recommendations.

Article (144)
Upon denial, the lawsuits filed by the workers one year after the end of 
the work contract on the basis of the provisions of this Law shall not be 
heard. Denial shall be subject to the provisions of Paragraph 2 of Article 
442 of the Civil Law. Lawsuits filed by workers or beneficiaries shall be 
exempted from judicial fees. 
However, upon the dismissal of lawsuits by the court, the court may order 
the party who files the case to pay all or part of the court fees. Labour 
lawsuits shall be heard as summary matters.

*  Amended by Law No. 32 of 2016 amending certain provisions of  the Law of Labour No. 6/2010 
in the Private Sector.
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Article (145)

As an exception from Article (1074) of the Civil Law, the rights of the 
workers granted by the provisions of this Law shall have a lien over 
the employer’s movable and immovable properties except his private 
residence. Such amounts shall be settled after deduction of the judicial 
fees, amounts due to the treasury as well as preservation and repair 
expenses.

Article (146)*
Prior to filing a lawsuit, the worker or the beneficiaries through him shall 
submit an application to the competent Labour Department which shall 
summon the disputing parties or their representatives. In the event where 
the Department is unable to settle the dispute amicably, it shall, within a 
month after the submittal of the application, refer the case to the Court of 
First Instance for settlement.

The referral shall be made by virtue of a memorandum that includes a 
summary of the dispute, the defenses of the parties and the remarks of 
the Department.

If the court discovers the employer’s making difficulties concerning the 
disbursement of the worker’s entitlements, it may rule that the worker 
gets compensated at 1% of the value of such entitlements for each month 
of delay in the disbursement as of the date of submitting the application 
referred to in the above paragraph. The adjudicated amount shall be 
subject to the provision of Article 145 of this law without prejudice to the 
worker’s right to claim any other compensations before the same court.

Article (147)

The Clerks Department of the Court shall, within three days after the 
receipt of the request, set a session to hear the case and notify the 
parties to the dispute thereof. 

*  Amended by Law No. 32 of 2016 amending certain provisions of  the Law of Labour No. 6/2010 
in the Private Sector.
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Article (148)

The Minister shall, within six months from the date of the publishing 
hereof in the Official Gazette, issue all by-laws and resolutions required 
for the implementation of this Law, in consultation with the employers 
and workers.

Article (149)

The Law No. 38 of the year 1964 concerning Labour in the Private Sector 
is hereby cancelled. All rights granted to workers prior to this cancellation 
shall remain in effect as well as all applicable resolutions that do not 
conflict with the provisions of this Law until the issue of the necessary 
by-laws and resolutions for its implementation.

Article (150)

The Prime Minister and ministers, each within his jurisdiction, shall 
Implement this Law which shall come into force on the date of its 
publication in the Official Gazette.

 Amir of Kuwait
     Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Issued at Al-Seif Palace
on 26 Safar 1431 H

Corresponding to February 10, 2010 AD




















































































































